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الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى القـائل :"من لا يشكر  

الناس لا يشكر االله ومن لايشكر القـليل لا يشكر الكثير " (متفق عليه ).

وإمتثالا لأمر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف

بالشكر الله تعالى  وشعورا بواجب الشكر والعرفـان فـإنه يغمر قـلبي ويلج لساني

والثناء عليه أن وفقني على إتمام هذا العملفـإن أصبت فمنه وحده لا شريك له

وإن أخطأت فمن نفسي .

ومن باب الشكر فـإنني أتوجه بالشكر إلى  

.القـانونأساتذة  وكل أساتذة الكلية على رأسهمالقـانون الجنائيرئيس قسم  

ولجنة المناقشة على رئسهم الاستاذة المشرفة بوترعة سهيلة  

أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيدوأخيرا  

وجزاكم االله خيرا. 

إلى كل هؤلاء أسمى معاني الشكر والتقدير.



أشكر االله عز وجل الذي رزقني القوة لإتمام هذا العمل النبيل
أهدي ثمرة جهدي إلى من سهرت الليالي  

وأنارت دربي بدعواتها الحبيبة على قـلبي قرة عيني ونبع  
الحنان " أمي " حفظها االله تعالى ورزقها طول العمر لتشاركني  

احاتي .ـــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــك
كما أهدي هذا النجاح إلى من سعى جاهدا لأعيش حياة سعيدة  

إنه سندي ومثلي  وساعدني بكل ما يملك لإتمام هذا العمل
ورزقه الصحة  الأعلى في الحياة " أبي " أطال االله في عمره

جاح  ــــــــــــــذا النــــــــدي هــــــــــــليكون معي في مشواري القـادم .وأه
ضا  ــــــــــــــــأي

و أخواتي  وتيــــــــى إخــــــــــــــإل



مقدمة
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مقدمة:

تحتل دراسة الظاهرة الإجرامیة مركزا مهما في مجال الدراسات القانونیة، ذلك أن الوقایة من الظاهرة 
الإجرامیة والانحراف یمثل المقام الأول ضمن اهتمامات الدول، فالاستقرار في الحیاة العامة و الازدهار 

.في المجتمعالاقتصادي و النمو الاجتماعي، كل ذلك مرهون بسلامة الأفراد 

الإنسان الجریمة تشكل تهدیدا مباشرا لسلامة الأفراد لما تحمله في طیاتها من خطر على كیان 
مجتمع لذلك فقد كان هناك تأكیدا مستمرا من قبل رجال القانون والفقهاء على أن الوقایة من الجریمة وال

.أفضل وسیلة لتحقیق استقرار الفرد والمجتمع

لإدرامیة تكون بصفة شاملة فلا تخص مجرم معین أو جریمة معینة، بل هي الوقایة من الظاهرة ا
ث الجریمة قبل وقوعها أو تكرارهامحاولة مستمرة للتصدي للظاهرة الإجرامیة ذاتها من خلال منع حدو 

وذلك عن طریق تقلیص الأسباب و العوامل و الظروف المسؤولة عن تفشیها في المجتمع و التي تشمل 
رامي و المجرم بما یتوافر علیه من خطورة إجرامیة من جهة و تطبیق الإجراءات اللازمة لكل السلوك الإج

.حالة من الحالات التي تحدث من جهة أخرى

الانتشار للظاهرة الإجرامیة یكمن في فشل سیاسة و أسلوب المواجهة بالزجر والإیلام المقصودین 
ى الجریمة، مما أدى بالكثیر من التشریعات إلى إعادة لوحدهما و التي نعني بها العقوبة في السیطرة عل

النظر في التعامل مع الظاهرة الإجرامیة إلا أن حال البشر یختلف كما أن مقترف الجرم نفسه إضافة إلى 
إلى عنایة خاصة تفرضها وضعیاتهم التي لا یمكن أن تعالج، أو یتصدى لها هذا یحتاج بعض الأفراد
أن إسقاط العقوبة بداعي عدم جدواها لخصوص الحالات، ینجر عنه فساد بالعقوبات العادیة، كما

.المجتمع وتفشي الإجرام وعدم الاستقرار

اعتمد أسلوب جدید و هو أسلوب الوقایة و العلاج عن طریق التدابیر الاحترازیة مع الإبقاء على 
.أسلوب التصدي بواسطة القمع والزجر

وتنوعت في المجتمع، لذلك كان من اللازم وضع الإطار العام لتقییم تكاثرت مظاهر السلوك المنحرف 
دور التدابیر الاحترازیة في التأثیر على هاته الظواهر بمختلف أشكالها وفقا لما وصل إلیه الفكر الوضعي 

.في المجال الجنائي الذي أصبح یتوخى الإصلاح والتأهیل
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أهمیة الموضوع:

رضه المشرع على الجاني أو من یرى فیه خطورة على المجتمع، ومع التدابیر الاحترازیة هي جزاء ف
حرص التشریعات الوضعیة على وضع قوانین تحمي المجتمع، وتوفر له الأمن و الاستقرار و تتخذ 

.عقوبات من شأنها تحقیق هذا الأمن

لدولة على تنامت ظاهرة الجریمة في السنوات الأخیرة و ازدیادها بشكل ملفت للانتباه، ومع حرص ا
وضع مراكز لإعادة التربیة وإصلاح المجرم في السجون أو تدابیر أخرى من شأنها الحد من ظاهرة 

.الإجرام

والنظریة فالعملیة هي تنامي ظاهرة الإجرامالموضوع له أهمیته العملیة و النظریة و حتى الاجتماعیة، 
ه المتواصل فتعددت الآراء بشأنها أما شغلت الفقه الجنائي وكانت محل اهتمامهي أن فكرة التدابیر 

هي أن التدابیر الاحترازیة تعالج ظاهرة جد خطیرة على الإنسانیة، ذلك أن الجریمة تهدد كیان الاجتماعیة
المجتمعات البشریة منذ وجودها، فهي ظاهرة احتمالیة و حتمیة في حظیرة المجتمع بمعنى أن كل فرد في 

مجني علیه في حین حتمیة تأثر المجتمع بسلبیات و عواقب الظاهرة المجتمع یحتمل أن یكون جاني أو
الإجرامیة محقق لا محالة الأمر الذي یجعلها تنتشر أكثر فأكثر رغم ما تكرسه الدول من نصوص 
وقوانین صارمة إلا أنها في تفاقم مستمر، حیث أصبح في الوقت الحاضر توجد ظواهر إجرامیة جد 

في مختلف المجالات، فكان لابد من وجود تنظیم محكم لوضع حد لانتشار خطیرة مع التطور الحاصل 
.بمختلف أشكالهاالإجرامیةهذه الظواهر 

أهداف الدراسة:

التدابیر في مكافحة الجریمة یستدعي البحث فیها من مختلف الجوانب و ذلك تطبیقدراسة وتقییم مدى- 
من خلال إبراز طبیعة التدابیر الاحترازیة و الأحكام التي تخضع لها والشروط التي یجب مراعاتها 

.لتطبیقها حتى یمكن تقییم دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامیة

نجد 2006دیسمبر 23المؤرخ في 06/20القانون رقم قانون العقوبات الجزائري المعدل بموجب- 
المشرع الجزائري حصر التدابیر الاحترازیة في الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة 
والوضع القضائي في مؤسسة علاجیة فقط دون أن یشیر إلى التدابیر الخاصة بفئة المجرمون الشواذ لذلك 
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ادة المشرع الجزائري في الأخذ بها أكثر و تطبیقها إلى جانب العقوبة كإحدى تتجه هذه الدراسة إلى إف
.صور الجزاء الجنائي

العلاجي و التأثیر الفعلي للتدابیر الاحترازیة، ومحاولة تدعیمها تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور - 
.جرامیة والوقوع فیها مستقبلاجدیرة في مقاومة العوامل و الأسباب الكامنة وراء الظاهرة الإكإمكانیات

تهدف إلى دراسة شخصیة الجاني وظروفه والدوافع التي أوقعت به في ارتكاب السلوك الإجرامي حتى - 
نتمكن فیما بعد من القضاء على مسببات تفشي الظاهرة الإجرامیة في المجتمع وذلك بمحاربة الخطورة 

ر الحاصل في مختلف المیادین و على مختلف الإجرامیة للوصول إلى سیاسة عقابیة ملائمة للتطو 
الأصعدة مما یستوجب البحث عن مقومات السیاسة الوقائیة في علاج الظاهرة الإجرامیة في صورها 

.المختلفة

تهدف أیضا إلى إبراز مدى تأثر القانون الجنائي بالمبادئ و الأحكام التي جاءت بها المدرسة الوضعیة - 
.زیة، ومدى سعیه للأخذ بها و تطبیقها في المنظومة العقابیةفي مجال التدابیر الاحترا

صعوبات البحث:

الباحث تعتریه عدة صعوبات، ولعل أبرز صعوبة وجدتها هو المادة العلمیة في القانون، وأقصد بذلك - 
الشروح حتى و إن وجدت فتكون شروحا مختصرة، و الصعوبة الأكبر هو الإحصاءات إذ یمنع على 

.الاستفادة من أي معلومة في المحاكمالماسترطالب 

أهم الصعوبات التي واجهتني أنني كنت أنقل نصوصا وأفكارا من مؤلفات ثم أفاجأ أنها لآخرین فكنت - 
.أعاود التصحیح، وقد تحریت ما استطعت وما لم ألحظه أو عزته للمرجع الذي توفر

للعقوبة والجریمة التي تقع من المكلف، أما جرائم الأمر الثالث أن كتب الفقه تطرقت بإسهاب وإطناب- 
الصبیان و المجانین ومن في حكمهم فقد تكلموا عن رفع العقوبة، والعقوبات المادیة وبعضهم ذكر 

.التأدیب دون الإشارة إلى كیفیاته
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مناهج البحث:

.والتحلیل والنقدالاستقراءمنهجا متعدد الجوانب مكونا من ثلاثة عناصر، موضوع البحث متشعبا اعتمدت 

من حیث الطبیعة القانونیة لها سواءالاحترازیةالمنهج التحلیلي: وذلك بتحلیل المبادئ العامة للتدابیر - 
.شروط تطبیقها والضمانات والأحكام التي تخضع لهاو 

ع في الاستقراء: حین استقصائي للمادة في المصادر والمراجع وتتبعي للنصوص الضابطة للموضو - 
.مختلف القوانین الجنائیة الجزائریة ولأخبار القضاة والسیاسات

.النتائجواستخلاصالأحكام لاستنباطالتحلیل والنقد: عند تقییم النصوص المختلفة و الآراء المتعددة - 

إشكالیة البحث:

رغم التقدم الهائل الذي شهدته الإنسانیة خلال هذا القرن في مختلف المیادین فإن حجم الجرائم قد 
الجزاءات بصورتها ازداد وتشعبت صورها وأصبحت تهدد كیان المجتمعات الحدیثة و هذا یعكس عجز 

لها وإنما برسم التقلیدیة في مكافحة هذه الظاهرة مما یستوجب إعادة النظر لیس فقط بالبحث عن بدائل 
سیاسة تتجه إلى وقایة المجتمع من الجریمة قبل وقوعها ومنع تكرارها، فالإشكالیة التي یطرحها موضوع 

هذه الدراسة هو:

؟في التشریع الجزاىريیمكن أن تكون التدابیر الاحترازیة بین النظریة والتطبیقكیف 

خطة البحث:

فصلین، تناولنا في الفصل الأول: مبادئ عامة للتدابیر لحل هذه الإشكالیة تطرقنا للموضوع من خلال
الاحترازیة مقسما إلى مبحثین، تكلمت في الفصل الأول عن ماهیة التدابیر الاحترازیة، وفي الثاني إلى 

.الأحكام التي تخضع لها التدابیر

.والفصل الثاني: خصص لدراسة أنواع التدابیر الاحترازیة وأسالیب تنفیذها

.اقتراحاتو ینتهي البحث بخاتمة تضمنت ما تم التوصل إلیه من استنتاجات و 



الفصل الأول:

مبادئ عامة

للتدابیر الاحترازیة
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نالت العقوبة لحقبة تاریخیة طویلة الصورة الأساسیة إن لم تكن الوحیدة للجزاء الجنائي ومع تطور 
الفكر العقابي ثبت عجز العقوبة عن الحد من ظاهرة الإجرام ولم یعد الهدف من الجزاء الجنائي هو إیلام 

فكرة إعادة تأهیل هؤلاء المحكوم المجرمین المحكوم علیهم والانتقام منهم، بل عدا ذلك الهدف متمثلا في 
.علیهم

وللوفاء بهذه الأهداف الجدیدة في مجال العقاب ظهرت فكرة التدابیر الاحترازیة التي تهدف إلى إیلام 
.المجرم أو الانتقام منه، وإنما إلى إصلاحه وإعادة تكییفه مع المجتمع

لجزاء الجنائي إلى مجهودات المدرسة كصورة مستحدثة لویرجع الفضل في اكتشاف التدابیر الاحترازیة 
الوضعیة ویمكن القول أن كلا من العقوبة والتدابیر الاحترازیة یمثلان الیوم قوام فكرة الجزاء الجنائي فهما 

.الأخرى، ولا یتصور أن یقوم نطاق عقابي على تجاهل إحداهماإحداهماتكملان 
یة الحدیثة كونه أداة فعالة التي تعتمد علیها كل یستمد التدبیر الاحترازي أهمیته في التشریعات الوضع

التشریعات في سبیل تحقیق وقایة المجتمع من الإجرام، بعد أن أصبحت العقوبة عاجزة عن مكافحة 
.الجریمة

تدبیر احترازي یعد وسیلة دفاع اجتماعي یهدف إلى منح جرائم بالوقایة منها، فلیس من المنطق انتظار 
.ها بل المنطق أن تواجه الخطورة الإجرامیة قبل أن یتحقق الاعتداء على المجتمعوقوع جرائم ثم مواجهت

التدابیر الاحترازیة من المفاهیم الجدیدة التي وردت على السیاسات الجنائیة فحتى تتضح صورتها 
الأحكام وجب البدء في تحدید ماهیتها التي تطرقنا إلیها في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه

.التي تخضع لها التدابیر الاحترازیة
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المبحث الأول: ماهیة التدابیر الاحترازیة
التدبیر الاحترازي هو الصورة الثانیة من صور الجزاء الجنائي، حیث أن العقوبة هي الصورة الأولى 
للجزاء الجنائي والتدبیر هو صورته الثانیة والتدبیر الاحترازي وان كان یشترك مع العقوبة في أن كلا 

نشأته، والغرض منه عن العقوبة من حیث تاریخ منهما یصلح جزاء للجریمة، إلا أن التدبیر یختلف 
وطبعته ونطاقه، وشروط تطبیقه، ومع أن كثیرا من التشریعات الجزائیة قد نصت على الأخذ بالتدابیر 
الاحترازیة كبدیل للعقوبة في بعض الحالات، إلا أن التدبیر بوجه عام لازالت في دور التكوین ومدى 

على حسن تطبیقها وتنفیذها عملیا، ومن نجاحها في تحقیق الغایات المرجوة منها یتوقف إلى حد كبیر 
.طبائع البشر أن یتمسك بالقدیم حتى یتأكد من فعالیة البدیل الحدیث

مفهوم التدابیر الاحترازیة لم یخضع لتعریف جامع لدى مختلف التشریعات الوضعیة الأمر الذي 
حسب درجة تطبیقها استوجب وجود محاولات عدیدة لدى بعض فقهاء القانون لإعطاء تعریف لها تختلف 

.إلا أن معظم التعریفات اتخذت من الخطورة الإجرامیة أساسا لتعریفها
المطلب الأول: تعریف التدابیر الاحترازیة

اختلفت التعریفات حول التدابیر الاحترازیة كما تعددت التسمیات التي تطلق علیها فهناك من أطلق 
تسمى التدابیر الجنائیة أو التدابیر الاحترازیة وهناك من أطلق علیها تسمیة التدابیر الوقائیة وعند البعض 

.علیها تدابیر الأمن وهو المصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري
الفرع الأول: المقصود بالتدابیر الاحترازیة

ترك أمر التعریف بالتدبیر الاحترازي إلى الاجتهاد الفقهي، إذ لا یوجد في التشریعات الوضعیة عموما
.نص خاص لتعریف التدبیر الاحترازي

ولقد جرت محاولات فقهیة عدیدة لتعریف بالتدبیر، متخذة من الخطورة الاجرامیة التي یمثلها الجاني 
مجموعة من الإجراءات «حسني یعرفه بأنه: مناطا لتعریف بالتدبیر وهكذا نجد أن الدكتور محمود نجیب 

1».یمة لتدرأها عن المجتمعتواجه خطورة كامنة في شخصیة مرتكب الجر 

التدابیر الاحترازیة جزاء جنائي «كما عرفها الدكتور علي عبد القادر القهوجي على النحو التالي: 
یتمثل في مجموعة الإجراءات التي یقررها القانون، ویوقعها القاضي على من تثبت خطورته الجرمیة أو 

1».خطورته على السلام العام

االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد
.59، ص1990الجزائر،  1
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التدبیر الاحترازي هو نوع من الإجراءات یصدر به حكم قضائي لتجنیب «الدكتورة فوزیة عبد الستار: 
2».المجتمع خطورة تكمن في شخصیة مرتكب فعل غیر مشروع 

التي تواجه الإجراءاتیقصد بالتدابیر الاحترازیة مجموعة «الدكتور سلیمان عبد المنعم سلیمان: 
الكامنة في شخص مرتكب الجریمة، والهادفة إلى حمایة المجتمع عن طریق منع الإجرامیةالخطورة 

3».المجرم من العودة إلى ارتكاب جرائم جدیدة

التعریفات الأخرى في الفقه العربي لم تخرج عن هذا المفهوم، إذ أن بمجملها تعتبر التدابیر مجموعة 
مواجهة الخطورة الإجرامیة التي یمثلها الجاني من الإجراءات، وصفت تحت تصرف المجتمع، وتستهدف 

4.من أجل وقایة المجتمع من الإجرام

تتماثل المواقف في الفقه الأجنبي، فلا تخرج التعریفات عن وصف التدبیر بأنه وسیلة وقایة، أو وسیلة 
.دفاع اجتماعي، لحمایة المجتمع من الخطورة الإجرامیة التي یملیها بعض الجناة

تدابیر «یر أن یقتحم خصائص التدبیر في التعریف الذي جاء فیه بان التدابیر هي: حاول لیفاس
قسریة فردیة، بلا لوم أدبي، تطبق على الأشخاص الخطرین على النظام العام، لكي تمنع الجرائم 

5».المحتملة نظرا لحالتهم الخطرة 

جزاء جنائي «بأنه:الاحترازي على ضوء ما تقدم من التعریفات الفقهیة یمكننا أن نعرف التدبیر
6».یستهدف مواجهة الخطورة الإجرامیة الحالة لدى الأشخاص لدرئها عن المجتمع

نرى أن هذا التعریف قد حسم الموقف المتردد من قبل التعریفات السابقة القائلة بأن التدبیر الاحترازي 
، فإبان نوع وصفة هذه الوسیلة أو الإجراءهو مجرد وسیلة دفاع اجتماعي، أو إجراء من الإجراءات تبیان 

أما القول بأن هذا الإجراء یواجه الخطورة الإجرامیة المتوافرة لدى بعض .أن هذه الوسیلة جزاء جنائي

علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام ( المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي)، الطبعة الأولى، 1
.297، ص 2009الحلبي الحقوقیة، مصر، منشورات 

، 1985فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، طبعة خامسة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2
.251ص
عبد المنعم سلیمان، أصول علم الجزاء الجنائي، نظریة الجزاء الجنائي، أصول المعاملة العقابیة، بدون طبعة، دار 3

.137، 136، ص 2009الجدیدة للنشر، مصر، الجامعة 
.61، 60، 59عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص  4

5 Levasseur, (G) Stefani (G) et Jamb Merlin (R), criminologie et Science Pénitentiaire, Dalloz
4eme édition, 1980, p 470.

.60عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص 6
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التدبیر الاحترازي في مواجهة اتخاذالأشخاص و لیس لدى المجرم، فإننا نتجنب الموقف المترتب على 
قه كما سنرى والتشریعات أیضا نعترف ببعض الحالات التي ینزل به الخطورة قبل ارتكاب الجرائم فالف

التدبیر الاحترازي قبل ارتكاب الجریمة، والتدبیر یواجه خطورة إجرامیة، من المفروض أنها متحققة 
وموجودة لا خطورة یتوقعها القاضي في المستقبل، ولذا رأیت أن أشیر إلى ذلك، یوصف أن تكون 

.ك تحدید وتوضیح نرى أنه جدیر بالاهتمامالخطورة حالة، وفي ذل
جاء في التعریف أن التدبیر الاحترازي ینزل بأحد الأشخاص ولم یقل الأفراد، لعلمنا أن التدبیر قد ینزل 

.على الشخص المعنوي كما ینزل بالشخص الطبیعي، عندما تتحقق لدیه الخطورة الإجرامیة
لتعریف، علما بأن الشيء قد یكون مصدر خطورة على أخیرا نرى أنه لا مجال لإقحام الأشیاء في ا

المجتمع، لكن خطورته لا تتحول من حالة إلى حالة الحركة، إلا بفعل الأشخاص، وعلیه فإن الشيء هو 
عامل مساعد على ارتكاب الجرائم، یجب النظر إلیه بهذه الصفة، فتكون مصادرته من قبل محاربة 

1.ب الجریمةالعوامل المؤدیة أو المسهلة لارتكا

الفرع الثاني: خصائص التدابیر الاحترازیة
إذا كان الغرض الأساسي للعقوبة هو الردع فإن هدف التدبیر الاحترازي وقائي وهذا ما أشارت إلیه 

التدبیر الأمن هدف «عندما نصت في فقرتها الأخیرة على أن 2من قانون العقوبات الجزائري04المادة 
ویخضع تدبیر الأمن إلى المعاینة المسبقة لحالة الخطورة، ویترتب على ذلك أن لا ینطبق تدبیر »وقائي

الركن المادي أما الركن المعنوي فلیس شرط ارتكابالأمن إلا  على من ارتكب جریمة، ویكفي لذلك 
منعهم من لتوقیع تدبیر الأمن الذي یطبق على ناقصي الأهلیة وعدیمي الأهلیة لمواجهة خطورتهم و 

3.جرائم مستقبلا، وهذا اعتبارا للطابع الوقائي لتدبیر الأمنارتكاب

الجریمة من الناحیة الاجتماعیة خطیئة یترتب علیها إخلال بالنظام ومن خضوعها لمبدأ الشرعیة:- 1
حدد معها الناحیة القانونیة هي أمر رتب القانون على ارتكابه عقوبة و الناحیة الثانیة متصلة بالأولى بل ت

ومعنى ذلك أن للمجتمع أن یحدد الأفعال والإمتناعات التي یراها مخلة بنظامه، والعقوبات التي توقع على 
الناس، ومن حق الفرد على الجماعة أن تكون هذه الأمور مبنیة بتحدید مایعد من قبل الجرائم وأركان كل 

.61، 60، 59: عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، صأنظر1
.04قانون العقوبات الجزائري، المادة 2
، 2008هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار 3

.272، 271ص
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لیه مبدأ الشرعیة الجنائیة، و مؤدي مبدأ قانونیة منها، والعقوبات والتدابیر الاحترازیة المقررة مما یطلق ع
الجرائم والعقوبات أنه لا جریمة إلا بنص یكون صریحا وساریا وقت حدوثها، ولا عقوبة أیضا إلا بنص 
ومن ثم یعد ضمانا للأفراد بعدم تجریم الأفعال، مالم ترد صراحة بالقاعدة التجریمیة والتدابیر الاحترازیة 

العقوبة، تخضع لمبدأ الشرعیة، فالقانون وحده هو الذي یحدد الخطورة، وهو الذي مثلها في ذلك مثل 
1.ینص على التدابیر المناسبة والملائمة لمواجهتها

، ومن ثم یكون ضمانا لحمایة 2یعلل خضوع التدابیر لمبدأ الشرعیة بالحرص على حمایة الحریة الفردیة
وتذلیل، والسبیل إلى التیقن من أنه لا یوقع إلا حیث استبدادهذه الجریمة، لكي لا یتحول إلى سلاح 

ولذا یجب على المشرع تحدید قائمة التدابیر التي یجوز توقیعها، وقد .یقتضي المصلحة الاجتماعیة
.تنحصر سلطة القاضي في اختیار التدبیر الملائم من بینها

الاحترازیة وقد نص قانون العقوبات مبدأ الشرعیة في مجال التدابیربانطباقوقد سلم المشرع الجزائري 
».لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر القانون «الجزائري في المادة الأولى منه 

یمتاز التشریع الجزائي الجزائري مقارنة بالتشریعات المقارنة، لاسیما منها التشریعین الفرنسي والمصري 
بات، ویعد ماقام به المشرع الجزائري من زاویة حقوق بأنه قنن تدابیر الأمن ودورها في قانون العقو 

الإنسان وصیانتها قفزة نوعیة خاصة، إذ ربطناه بما نصت علیه المادة الأولى من قانون العقوبات التي 
3.سوت بین العقوبات وتدابیر الأمن من حیث الخضوع لمبدأ الشرعیة

تهدف التدابیر الاحترازیة إلى علاج الخطورة لا تطبق مبدأ المسؤولیة الأخلاقیة:الاحترازیةالتدابیر - 2
الإجرامیة للمحكوم علیه لحمایته وحمایة المجتمع، غیر أنه من منطلق أن العقوبة لا توقع إلا على الذي 

.تتوفر فیه شروط المسؤولیة الجنائیة أي الإدراك والتمییز
كامل الأهلیة كما تطبق على عدیم الأهلیة الجنائیة كالمجنون والصغیر التدابیر الاحترازیة توقع على

القصد الجنائي لدى المجرم وهذا یؤدي إلى عدم العمل بمبدأ المسؤولیة الأخلاقیة التي تفترض وجود 
، بعكس التدابیر التي تواجه الخطورة الإجرامیة التي من المحتمل أن اقترفهبحیث یحاسب على أساس ما 

، 80، ص 1968لنیازي حتاتة، سلطات الإدارة في التدابیر الاحترازیة، بحث بالمرحلة القومیة الجنائیة، عدد مارس 1
.401أنظر التدابیر الاحترازیة بین الشریعة والقانون، ص 

.252اب، مرجع سابق، ص فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العق2
نورالدین مناني، دور التدابیر الاحترازیة في ردع المجرم وحمایة المجتمع، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون 3

- 2010الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر، تخصص شریعة وقانون، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، لسنة 
.10، 09، ص 2011



الفصل الأول:                                                         مبادئ عامة للتدابیر الاحترازیة

11

صاحبها جریمة مستقبلا، ومن ثم قد تكون علاجیة كتلك المطبقة على مدمني المخدرات یرتكب 
1.والمجانین

لتحقیق هذه الأغراض لابد أن تنتفي عنها صفة الألم واللوم الأخلاقي، لكن من الصعب تحقیق ذلك 
جنون في المصحات لأن التدابیر السالبة للحریة أو المقیدة لها لابد أن یصاحبها ألم، فبمجرد إیداع الم

العقلیة یعد ذلك ضیقا وألم یلحق به نتیجة سلب حریته، ویترتب علیه تجرد التدابیر من المسؤولیة 
الأخلاقیة عدة نتائج أهمها:

وهذه النتیجة منطقیة یترتب على تجرد التدبیر من الجانب الأخلاقي في التدابیر: الإیلاماستبعاد قصر -
ولا یؤثر علیها ماقد یتضمنه التدبیر من إیلام خلال تنفیذه وخاصة إذا كانت التدابیر سالبة أو مقیدة 

لعدم إمكان تنفیذ التدبیر بالشكل الذي یتجرد 2للحریة، فهو غیر مقصود لذاته وإنما یتحقق بشكل عرضي 
لإیلام على نحو مطلق، على خلاف الإیلام الذي یتحقق خلال تنفیذ العقوبة والذي یكون مقصودا من ا

لإدخاله على نفسیة الجاني، فإذا كان الألم النفسي هو الغالب على العقوبة، فإن الرفق العلاجي هو السمة 
.الاحترازيالغالبة على التدبیر 

جریمة على ارتكابیواجه خطورة إجرامیة تنذر على الاحترازيالتدبیر التدبیر نحو المستقبل: اتجاه-
الجریمة في المستقبل، فهذا التوقع یتجه إلى المستقبل ولیس إلى ارتكابحیث یتوقع الاحتمالوجه 

الماضي، وبذلك یتحقق التدبیر وقایة المجتمع من خطورة المجرم وبالتالي فإن الجریمة التي وقعت في 
.یة كبیرة بالنسبة للتدبیر وماهي إلا دلیل كاشف عن خطورة الفاعل الإجرامیةالماضي لا تشكل أهم

كما هو الحال لمن احتقارلا ینظر إلى من یخضع للتدبیر نظرة للمجرم:الاجتماعیةلا یمس بالمكانة -
یخضع للعقوبة ( فكرة الوصم الاجتماعي) بحیث ینظر إلیه على أنه أسوأ مخلوق على وجه الأرض طوال 

بحیث یعتبر في نظر المجتمع شخص عادي یعاني من الاحترازیةحیاته وهو ما یتعارض مع التدابیر 
3.مرض أو أشبه بمریض بائس یستحق العلاج فهو معذور لأنه في حال یخرج عن نطاق سلطان إرادته

أحمد حامد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
.82الجزائر، بدون سنة، ص 

، ص 2002فتوح عبد االله شاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2
448 ،449.

عبد االله الوریكات، أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الأردني دراسة مقارنة مع القانون محمد3
.129، ص 2007الإیطالي والقانون المصري، الطبعة الأولى، الأردن، 
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كان مما تمیز به التدابیر في القانون الوضعي بكونها غیر محددة عدم تحدید المدة في القانون:- 3
المدة لأنها تنحصر في مواجهة الخطورة الإجرامیة، وكما كانت الخطورة الإجرامیة لا یمكن وقت صدور 
الحكم بالتدبیر تحدید موعد زوالها، فإنه لا یمكن تحدید مدة معینة للتدبیر، إذ ربما مضت المدة المحددة 

ن تنقضي الخطورة الإجرامیة، فیشوب التدبیر قصور عن بلوغ هدفه، أو ربما انقضت الخطورة دون أ
مدة التدبیر فیتحمل بقیة مدة التدابیر دون سبب مشروع، وعلى ذلك مدة التدبیر انتهاءقبل الإجرامیة

1.یعدل لتطورهاالاحترازي یجب أن ترتبط بالخطورة الكامنة في المجرم فیقرر مواجهتها وتنقص بزوالها و 

نجد أنه من بین أغراضها تأهیل الفرد، فلا یمكن أو الاحترازیةالتدابیر كذلك لو نظرنا إلى أغراض 
یصعب التنبؤ بالوقت الذي یتحقق فیه تأهیله مع المجتمع، ویتعارض هذا الوضع بطبیعة الحال مع 

2.الاحترازیةالحریة الفردیة، ولهذا فإنه یكفي عملا بعدم التحدید النسبي لمدة التدابیر احتراممقتضیات 

بعض التشریعات التي أخذت بهذا النظام ومنها القانون الجزائري، لم یلتزم كلیا بعدم تحدید هذه التدابیر 
ة الخطورة لم تنزل عند حیث عمدت إلى تحدید حد أقصى مع إمكانیة اللجوء ثانیة إلى التدبیر، إذ أن حال

.الأجلانتهاء
المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 1972.02.10المؤرخ في 3.72من الأمر رقم 12نصت المادة 

على أن تدابیر الحمایة والمساعدة التربویة التي جاء بها النص تكون مقررة لمدة لا تتجاوز تاریخ بلوغ 
ق ا ج بالنسبة لتدابیر 444ء في الفقرة الأخیرة من المادة القاصر سن الرشد، وهو نفس الحكم الذي جا

3.الحمایة وإعادة التربیة المقررة للأحداث الجانحین

عما الاحترازیةهذه الخاصیة تعتبر من أهم الخصائص التي تمیز تدابیر المراجعة المستمرة للتدبیر:- 4
یشبه بها، حیث أنه إذا كانت العقوبة محددة بصفة نهائیة ولها حجیة الشيء المقضي فیه، فإن ما یصدر 
عن القضاء من أحكام بخصوص حالة الخطورة التي تمت معاینتها من قبل ومن ثم فهو یتغیر حسب 

4.تطور حالة الخطورة

.253فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 1
.509علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص عبد المنعم سلیمان، أصول 2
.273أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 3
، 1968محمود نجیب حسني، التدابیر الاحترازیة ومشروع قانون العقوبات، المجلة الجنائیة القومیة، العدد الأول، سنة 4

.71ص 
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دائم مع اتصالتبقى في حالة الاحترازيیترتب على ما سبق أن الجهة القضائیة التي قررت التدبیر 
تطور حالة المحكوم علیه حیث تظل مختصة بمراقبة تنفیذ التدبیر الذي قضت به و یمكنها حسب نتائجه 

.بتدبیر آخر أو لتخفیف أو التشدید فیهاستبداله
20061من قانون العقوبات، قبل تعدیلها في 19هذا ماكانت تنص علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

المعدلة التي أجازت مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، بالنظر إلى 22وتنص علیه المادة 
2.الخطورة الإجرامیة للمعني

، المتعلق بحمایة الطفولة 1972.02.103المؤرخ في 03.72من الأمر رقم 13نصت المادة 
والمراهقة على أنه یجوز لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة أولا أن یعدل حكمه بتعدیل التدبیر الذي 

.أمر به أو العدول عنه
بالنسبة لتدابیر الحمایة وإعادة التربیة المقررة للأحداث 4ق ا ج 482نفس الحكم الذي جاء في المادة 

على أنه یجوز لقاضي الأحداث تعدیل هذه التدابیر ومواجهتها في كل وقت إما بناء الجانحین التي نصت 
.وإما من تلقاء نفسه..العامة.على طلب النیابة 

إحدى صور الجزاء الجنائي، إلا أنها الاحترازیةتمثل التدابیر :الاحترازيالطابع الفردي للتدبیر - 5
5.تتمیز بالطابع الفردي الشخصي، إذ تتخذ ضد شخص محدد توافرت فیه شروط تطبیقها

جریمة، وتوافر الخطورة الإجرامیة لدى شخص حیث ارتكابتستلزم كقاعدة عامة الاحترازیةالتدابیر 
بصرف النظر عن رضاء الجاني أو أنه لا یتحقق ذلك إلا إذا كان هناك شخص محدد كما أنها توقع

.رفضه لها
من جهة ومن النظم الوقائیة التي تتخذ ضد الأشخاص الاحترازیةهذه الخاصیة تفرق بین التدابیر 

6.الذین یحتمل إقدامهم على الإجرام من جهة أخرى، والتي قد تتمثل في مجموعة من الفئات دون تحدید

قدمة التي توجه لمجموعة من الناس دون أن یكون القصد كما أنها تختلف عن خدمات المساعدة الم
الجرائم في المستقبل كتدابیر البولیسیة مثل تنظیم المرور ووضع الحواجز والتي تكون ارتكابهممنها منع 

.قانون العقوبات المعدل والمتمم1
.2006دیسمبر 20في 23/06قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 2
.المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة1972فیفري 10المؤرخ في 03/72الأمر رقم 3
.قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم4
.991، ص 1968المعارف، مصر، رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثانیة، منشأة 5
.52، ص1995عمر سالم، النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 6
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توجه إلى الشخص الذي توافرت لدیه الخطورة الإجرامیة دون سواه الاحترازیةفي مواجهة الكافة، فالتدابیر 
اء الجنائي تبعا للشخصیة الفردیةولا توقع على أي شخص آخر لأن التدبیر إجراء یقصد به تفرید الجز 

كما أن الهدف من توقیعه هو القضاء على الخطورة الإجرامیة، وهذه الخطورة هي حالة أو صفة فردیة 
طورة تنبئ بارتكاب جریمة مستقبلاخالأمور یقضي بأن توقع على شخص الذي یشكل لذلك فإن منطلق

إلا أنه وبالرغم .1ضده تهدف لإزالة خطورته دفاعا عن المجتمع ضد الجریمةالاحترازیةالتدابیر فاتخاذ
تد إلى أسرته من أن التدبیر الاحترازي لا یطبق إلا على من تتوافر فیه الخطورة الإجرامیة، فإن أثره قد یم

أو إلى الغیر بصورة غیر مباشرة كما هو الحال في تدبیر إسقاط حقوق الأبویة، أو في حالة إغلاق محل 
2.أو المصادرة

وتبریر ذلك أنه جزاء جنائي لابد أن یصدر بحكم قضائي وجوب صدوره من محكمة قضائیة:- 6
الوقت ینطوي على مساس بالشخصیة وبالرغم من أنه یهدف إلى إصلاح الجاني إلا أنه في نفس 

.الإنسانیة
بمفهومه الحدیث عن التدابیر الوقائیة أو تدابیر الأمن التي تتخذها السلطات الاحترازيیتمیز التدبیر 

3.إذ لا تتوفر هذه الضمانة في التدابیر الأخیرةالإداریة أو الطبیة دون محاكمة قضائیة

:الاحترازیةابیر التكییف القانوني للتدالثاني:المطلب 
ففي حین ینكر جانب من الفقه صفة الجزاء الجنائي على الاحترازيیختلف الفقهاء في تكییف التدبیر 

جنائي، تحقق له جمیع التدبیر قائلین بأنه مجرد إجراء أو معاملة، یذهب جانب آخر إلى القول أنه جزاء 
4.صفات الجزاء

، ففي حین یرى جانب من الفقه أنها تدابیر ذات الاحترازیةینعكس هذا الخلاف على طبیعة التدابیر 
.طبیعة قضائیة، یرى جانب آخر أنها مجرد إجراءات إداریة

یسر أنور علي، النظریة العامة للتدابیر والخطورة الإجرامیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة عین شمس، 1
.226، ص 1971السنة العدد الأول، 

.726، ص 2003سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2
إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

.161، 160، ص 2009
.61سلیمان سلیمان، مرجع سابق، صعبد االله 4
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جزاء جنائي الاحترازیةالتدابیر الأول:الفرع 
إذا أردنا تكییف الجزاء الجنائي نجد أن هناك تكییف تقلیدي وآخر حدیث، فالتكییف التقلیدي للجزاء 

على النحو الذي الاحترازیةیتمثل في أنه مجموعة من القواعد التي تحدد أسالیب تنفیذ العقوبات والتدابیر 
1.یكون من شأنها تحقیق أغراضه المختلفة

الجزاء المناسب لاختیاربالقواعد الواجب إتباعها الاهتمامئي ینحصر في التكییف الحدیث للجزاء الجنا
2.الاحترازیةصور جدیدة من الجزاءات لمواجهة بعض الجرائم التي تعرف بالتدابیر انتشاروخاصة بعد 

أو الجمع الاحترازيالعقوبة بالتدبیر استبدالالمشرع الجزائري في بعض الحالات نص على إمكانیة 
في نفس الحكم، الأمر الذي یوضح أنهما متساوون من جمیع النواحي دون أي تمییز، وهو موقف بینهما
من قانون 04مع اتجاهات السیاسة الجنائیة الحدیثة فنص المشرع الجزائري بموجب المادة یتلاءم

3.العقوبات

یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منها باتخاذ تدابیر الأمن وهنا أخذ المشرع بالمفهوم 
الواسع للسیاسة الجنائیة والتي تجعل الجزاء یشمل الجزاء الرادع والجزاء الوقائي بصفته عقوبة أو تدبیر 

.، و طبقا لمبدأ المساواة بین العقوبة والتدابیراحترازي
على اجتماعيرد فعل الاحترازيالحجج التي أكدت موقف أنصار هذا الاتجاه اعتبر التدبیر من بین

القاعدة الجنائیة بوصفه صورة من صور الجزاء یخضع في تنفیذه للإشراف القضائي الذي یضمن انتهاك
4.عدم المساس بالحقوق والحریات الفردیة في المجتمع

، مستندین في ذلك إلى التفرقة في الاحترازیةجنائي على التدابیر إلا أنه هناك من ینكر صفة الجزاء ال
لا تتجه إلى تحقیق الردع وإلحاق الإیلام وزجر الاحترازیةأغراض كل من العقوبة والتدابیر، فالتدابیر 

5.بالمحكوم علیهم

في طبیعتها لا تعد جزاء جنائیا لأنها لا تتوفر على الاتجاهلدى هذا الاحترازیةلذلك فإن التدابیر 
عناصر الجزاء الجنائي التي تشترط وقوع جریمة وقیام المسؤولیة الجنائیة، فالجزاء هو رد فعل یقرره 

.01، ص 1973محمود نجیب حسني، علم العقاب، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، مصر، سنة 1
.20، ص 1995أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2
المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 8الموافق ل 1368عام صفر18المؤرخ في 66/156الأمر رقم 3

.والمتمم
.75أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، دون سنة نشر، ص4
.67محمود نجیب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص 5
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النظام القانوني في مواجهة الوقائع التي تشكل مخالفة للقوانین وهو مالم یتضمنه التدبیر الذي یوقع 
1.المسؤولیة الجنائیةبصرف النظر عن توافر

أعمال قضائیةالاحترازیةالفرع الثاني: التدابیر 
إداریة أم أنها أعمال قضائیة؟ یثور الخلاف حول تحدید طبیعة التدابیر الاحترازیة، فهل هي تدابیر 

وجوبا على هذا السؤال انقسم الفقه إلى رأین:
الاحترازيالرأي الأول: تغلیب الطبیعة الإداریة للتدبیر 

اتجه غالبیة الفقهاء إلى اعتبار التدابیر الاحترازیة إجراءات إداریة، وذلك نتیجة تأثرهم بالمبادئ التي 
جاءت بها المدرسة الوضعیة التي تعتبر التدابیر الاحترازیة مجرد وسائل دفاع الاجتماعي یكون الغرض 

امیة في المجتمع دون النظر إلى مادیات منها علاج بعض الفئات من المجرمین ومواجهة خطورتهم الإجر 
.الجریمة المرتكبة أو فیما إذا تم ارتكاب جریمة فعلا أو لم یرتكب أصلا

ر هذا الاتجاه الفقهاء الإیطالیین الذین أطلقوا علیها اسم تدابیر بولیس الأمن، التي یتم أبرز أنصا
ففي نظرهم تهدف إلى منع وقوع اتخاذها من أجل الحفاظ على مصالح المجتمع وأمنه من أي خطر، 

الأضرار الاجتماعیة وهي وظیفة وقائیة من أخطار محتملة ناجحة عن نشاطات الأفراد المختلفة، وهي 
قطاع الشرطة ولیس القاضي والتدخل في نطاق القانون الإداري وقد أورد قانون العقوبات اختصاصمن 

1963داریة الذي أكده القانون الخاص الإیطالي رقم الإیطالي التدابیر بعنوان التدابیر الاحترازیة الإ
2.في مادته الرابعة1931سبتمبر 24الصادر بتاریخ 

لارتباطهاهذا الاتجاه في تبریر موقفه إلى أن التدابیر الاحترازیة تكون غیر محددة المدة استند
بالخطورة الإجرامیة التي تختلف من شخص لآخر مما یجعله قابلا للتعدیل والإلغاء وهو ما یتنافى مع 
طبیعة الجزاء الجنائي و القرارات القضائیة التي تشترط حجیة الشيء المقضي فیه، فهي بذلك تشبه 

3.الاستقرارعدم القرارات الإداریة من ناحیتین، من ناحیة عدم تحدید المدة والمرونة ومن ناحیة 

رافالتدبیر الاحترازي یحكم به القاضي من تلقاء نفسه دون أن ینتظر تحریك الدعوى من أحد الأط
وهو مایتضمنه الإجراء الإداري الذي تتخذه السلطات الإداریة بمجرد حدوث الفعل الضار، كما أن 

.78مان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان سلی1
.194، ص 1972أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة، بدون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 2
.22، ص 1964محمد إبراهیم زید، التدابیر الاحترازیة القضائیة، المجلة الجنائیة القومیة، مارس 3
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شاط الأفراد وهذا ما یدخل في نطاق الناتجة عن نالاجتماعیةالتدابیر الاحترازیة تهدف إلى منع الأضرار 
1.الشرطةاختصاصالوظیفة الإداریة وخاصة منها 

الرأي الثاني: الطبیعة القضائیة للتدابیر الاحترازیة
»تغلیب الطبیعة الإداریة«خلافا للرأي السابق، فردوا الحجج التي نادى بها أنصار هذا الاتجاه الأول 

.ل الإداریة والأعمال القضائیةوتبنوا معیارا للتفرقة بین الأعما
»الإداریةالتدابیر الاحترازیة «التسمیة التي جاء بها المشرع الإیطالي الاتجاهبدایة رفض هذا 

باعتبارها تسمیة غیر دقیقة، مؤكدین على أن التسمیات التي یطلقها المشرع على أبوابها، وفقراتها لا 
من التقنین الإیطالي، قد حددت 202یعتمد الفقه عند قیامه بعملیة التفسیر، إلى جانب أن نص المادة 

التي تطلق فیها التدابیر ینص قانون العقوبات على الحالات «، وذلك بنصها الاصطلاحیةهذه التسمیة 
وإذا كان من الممكن »فعلا لا یعتبره القانون جریمة لارتكابهم، اجتماعیاالاحترازیة على الأفراد الخطرین 

أن نسمي التدابیر الاحترازیة التي تتخذها الإدارة في مواجهة الخطورة الإجرامیة ( التدابیر الاحترازیة 
یة، فإنها لا تصدق على التدابیر الاحترازیة الجنائیة التي تقضي بها البولیسیة) تدابیر الاحترازیة إدار 

.المحكمة لمواجهة الجریمة
التدابیر الأخیرة هي من أنظمة قانون العقوبات شأنها في ذلك شأن العقوبات ذاتها، وأن انطلاقا 

.التسمیة علیها والقول بأنها تدابیر احترازیة إداریة
.إلیها أنصار تغلیب الطبیعة الإداریةاستندد الآراء الأخرى التي فساالاتجاهبیّن أنصار هذا 

، وهذا ما یجعله في مصاف التدابیر اجتماعيالقول بأن التدبیر یتجه إلى منع الفرد من إحداث ضررا 
هو من خاصیة قانون العقوبات الحدیث طبقا الاجتماعیةالإداریة، هو قول غیر سلیم، لأن منع الأضرار 

2.الاجتماعيلآراء الحدیثة المرتكزة على أفكار الدفاع 

أما عن عدم تحدید مدة التدبیر وتعدیله، فإنه لا یضفي الطبیعة الإداریة على التدابیر، وهو ما یرجع 
.باتالتي تقتضي هذا النوع من عدم التحدید والثالاجتماعيالدفاع اعتباراتإلى 

عرف قانون العقوبات ذاته مثالا لذلك في العقوبات غیر محددة المدة، وأن بعض النظم العقابیة أخذت 
بأسالیب تهدف إلى ملائمة مدة العقوبة لمدى تقدم الجاني أثناء تنفیذ العقوبة، وهي تجیز تقصیر المدة 

1.والإفراج عنه، إذا أثبت جدارته ومثالها الإفراج الشرطي والبارول

.86النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص عمر سالم، 1
.75، 74عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص 2
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من قانون العقوبات الإیطالي التي تحول لوزیر 207یقوم دلیلا على الطبیعة الإداریة ماجاء في المادة 
بإلغاء التدابیر، وهو مسلك منفذ، وقد عرفت القوانین مواقف الاختصاص.العدل وهو سلطة إداریة
ر العدل سلطة تخویل وزیمن قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي على 620مشابهة، فنصت المادة 

إصدار أمر النائب العام لدى محكمة النقض بالطعن في الأعمال القضائیة أو الأعمال أو القرارات 
.لمصلحة القانون

زیادة لذلك فإن فقهاء القانون العام لا یعترفون بالإلغاء كخاصیة للعمل الإداري، إلى جانب ما یمكن 
به من أن القانون الإیطالي قد منح لقاضي التنفیذ بصفة خاصة سلطة ترخص له تطبیق الاحتجاج
.وإلغاء الأحكام التي أعلن عنها قاضي الموضوعواستبدالوتعدیل 

لتدعیم آرائه، نؤكد الطبیعة القضائیة الاتجاهینبعد أن عرضنا الحجج التي یستند إلیها كل من 
2.الاحترازیةللتدابیر 

.76، 74نفس المرجع، ص 1
.78، 76عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص 2
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الاحترازیةالمبحث الثاني: الأحكام التي تخضع لها التدابیر 
الإجرامیة الكامنة في شخصیة مرتكب الجریمة بغیة تهدف التدابیر الاحترازیة إلى مواجهة الخطورة 

جریمة ارتكابإقدامه على واحتمالالقضاء علیها، ومن شروط تطبیق التدبیر الاحترازي هو جریمة سابقة 
العوامل استقراءأخرى مستقبلا، هذا الاحتمال یعني مجرد حكم مستقبلي موضوعه علاقة نسبیة مناطها 

والظروف السابقة سواء كانت عوامل داخلیة أو خارجیة ویستلزم لتحقیق أغراض التدابیر الاحترازیة 
ما الفرع الثاني تناولنا فیه ضرورة إحاطتها بمجموعة من الأحكام الموضوعیة المتعلقة بتطبیق التدبیر أ

الأحكام المتعلقة بتنفیذ التدبیر والمطلب الثاني الأحكام الإجرامیة المتمثلة في الفرع الأول تقیید إجراءات 
.المحاكمة والفرع الثاني تقیید القواعد العامة لتنفیذ التدبیر
المطلب الأول: الأحكام الموضوعیة للتدابیر الاحترازیة

ترازیة في مضمونها تنطوي على مساس بحقوق الأفراد وحریاتهم، لذا كان من الضروري التدابیر الاح
هذه الحقوق والحریات، فقبل صدور احترامأن یحاط تطبیقها بمجموعة من القواعد الموضوعیة والتي تكفل 

في الحكم بعقوبة أو تدبیر لابد من مراعاة النصوص القانونیة التي تقضي به وتحدده وكذلك النظر 
ظروف التخفیف والتشدید وموانع المسؤولیة الجنائیة إن وجدت، ولذلك سنتطرق إلى الأحكام المتعلقة 

.بتنفیذه على التواليبتطبیق التدبیر الاحترازي ثم الأحكام المتعلقة 
الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بتطبیق التدابیر الاحترازیة

یقصد بالأحكام التي تخضع لها التدابیر الاحترازیة أثناء تطبیقها كل ما یتعلق بقواعد توزیع 
بین كل من المشرع من جهة و القاضي من جهة أخرى ومن خلال توزیع الاختصاص لابد الاختصاص
تحقیقها، التي تقتضیها كل من الطبیعة الخاصة للتدبیر والأغراض التي یسعى إلى الاعتباراتمن مراعاة 

1.وهذا یعني تحدید السلطة التقدیریة للقاضي في اختیار التدبیر الملائم لكل حالة من الحالات المختلفة

یأتي في مقدمة الأحكام الموضوعیة التي تخضع لها التدابیر الاحترازیة هو مبدأ أولا: مبدأ الشرعیة:
ترازي ومعناه یجب أن یحدد المشرع الجریمة الشرعیة، وهذا المبدأ لا یختلف في العقوبة عن التدبیر الاح

2.التي تحیز إنزال التدبیر، والتدبیر التي یجوز للقاضي أن یختار من بینها مایوفقه على المتهم

.473، 472، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، –القسم العام –توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات 1
محمد مصباح القاضي، القانون الجزائي، النظریة العامة للعقوبة والتدابیر الاحترازیة، بدون طبعة، منشورات الحلبي 2

.230الحقوقیة، لبنان، ص 
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تظهر أهمیة المبدأ في صعوبة تحدید وتقدیر الخطورة الإجرامیة، حیث لو ترك ذلك لإدارة لكان فیه 
ومن أجل ذلك اتفق الفقهاء على ضرورة خضوع التدابیر كثیر من التعسف والخطورة على الحریات 

.الاحترازیة لمبدأ الشرعیة
یؤیدون ضرورة أن یكون القانون منشأ للتدابیر الاحترازیة ... وهو الاتجاه باختلافها المدارس الفقهیة 

من قانون العام في السیاسة الجنائیة الحدیثة، ومن هؤلاء المشرع الجزائري الذي نص في المادة الأولى
.العقوبات على أنه لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

ویعني ذلك وجوب أن یحدد المشرع الجریمة والوضع المشبه بها الذي یجیز إنزال التدبیر ووجوب أن 
یختار یحدد كذلك التدابیر التي یجیزا إنزال التدبیر ووجوب أن یحدد كذلك التدابیر التي یجوز للقاضي أن 

.ما یوقعه على المتهم
ویفهم من هذا أن تطبیق المبدأ على التدابیر یكون بمرونة أكثر من العقوبة، ذلك أن القاضي یتمتع 
بسلطة تقدیریة أوسع عند التطبیق، فله أن یختار من قائمة وصفها المشرع، التدبیر الذي یراه مناسب 

التدبیر الذي یحقق اختیاربالحدث، وما على القاضي إلا المتعلقة444للحالة التي بین یدیه مثالا المادة 
1.الغرض العلاجي والتأهیلي له

.وتطبیقا لمبدأ الشرعیة هناك نتائج من حیث الزمان والمكان على التدبیر الاحترازي
الأصل في النصوص الجنائیة أنها غیر ذات أثر رجعي، إذ لا یجوز تطبیق من حیث الزمان:-أ

النصوص الجنائیة على الوقائع التي حدثت قبل نفاذها إلا إذا كانت أصلح للمتهم، وتسمى هذه القاعدة 
2.عدم رجعیة القوانین

نائیة على الوقائع وتعتبر هذه القاعدة أحد أهم نتائج مبدأ الشرعیة، وبموجبها لا تسري القوانین الج
السابقة على نفاذها فلا یجوز تهدید حركة الأفراد بمفاجأتهم بتجریم أفعال لم تكن وقت اقترافها مجرمة، أو 

.حكم على شخص ارتكب جریمة بعقوبة أشد من التي كانت موضوعه وقت اقترافها
ترض على تطبیق هذه هناك اتجاهات یرى تطبیق هذه القاعدة على التدبیر الاحترازي، وثانیهما یف

.القاعدة على التدابیر

الاحترازیة بین مقاصد شرعیة والتطبیقات القانونیة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم فاطمة بالطیب، التدابیر 1
.115، 114، ص 2014-2013، سنة -1–الإسلامیة تخصص شریعة وقانون، جامعة الجزائر 

.350عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص2
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ترازیة كالعقوبات من حیث خطورتهما على یرى أنصار هذا الاتجاه أن التدابیر الاحالأول:الاتجاه
.لمبدأ الشرعیةانتهاكاالحریات الفردیة، أي اعتداء على حقوق وحریات الأفراد یعد 

الاحترازیة، أي یطبق القانون المعمول به وقت ارتكاب الفعل، وتقضي المساواة بین العقوبات والتدابیر 
.ولا تسري لمبدأ الشرعیة

یذهب فریق من الفقهاء إلى ضرورة التمییز بین نوعین من التدابیر الاحترازیة عند تطبیق قاعدة عدم 
ذ حكم العقوبات الرجعیة، فإذا كانت التدابیر الاحترازیة ( عند تطبیق قاعدة الرجعیة) قاسیة ومؤلمة فتأخ

ویتعین أن تخضع لمبدأ الشرعیة ولقاعدة عدم الرجعیة كالعقوبات، أما إذا كانت التدابیر علاجیة وتأهیلیة 
.فتستبعد تطبیق عدم الرجعیة

أن تطبیق مبدأ الشرعیة على التدابیر الاحترازیة یجعلنا نقوم «یؤید هذا الاتجاه الفقیه لیفاسیر بقوله: 
بتطبیق قاعدة عدم الرجعیة وبنفس القوة، فإذا كان مبدأ الشرعیة یخضع في تطبیقه على قاعدة عدم 

»الرجعیة یخضع أیضا لهذه المرونة ...
م في ذلك أن التدابیر یأخذ أنصار هذا الاتجاه برجعیة التدابیر الاحترازیة، وحجتهالاتجاه الثاني:

الاحترازیة تواجه الخطورة الإجرامیة، والأخیرة حالة مستمرة یتعین أن یطبق علیها القانون بأثر فوري سواء 
قبل صدور القانون أو بعده، فالتدبیر الاحترازي یخضع للقانون المعمول به وقت النطق به حدثت الخطورة 

.إنزالهقتضى الفعل الذي اارتكابولو لم یكن نافذ لحظة 
كثیر من التشریعات الوضعیة منها القانون الإیطالي والقانون الیوناني، والقانون وأید هذا الاتجاه

الألماني والقانون الفرنسي، من التشریعات القانون اللیبي، ومشروع قانون العقوبات المصري والقانون 
1.السوري

الأصل في القوانین الجنائیة أنها إقلیمیة، مجالها إقلیم الدولة، حیث تبسط الدولة من حیث المكان:- ب
سلطاتها ویخضع الإقلیم لسیادتها، ویقتضي ذلك أن یسري قانون الدولة على جمیع الجرائم المرتكبة على 

2..مواطنا.سواء كان الجاني أجنبیا أو إقلیمها

التدبیر الاحترازي یقتضي مبدأ إقلیمیة النص الجنائي أن مدى تطبیق مبدأ إقلیمیة النص الجنائي على
المرتكبة على إقلیمها أیا كان الجاني، أجنبیا أو مواطنا تطبق الدولة قوانینها الجنائیة على جمیع الجرائم 

.351عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص 1
محمد مصباح القاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشرعیة، بدون طبعة، دار النهضة العربیة، 2

.173، 172، 171، ص 2008مصر، 
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وفي هذه الحالة فإن تطبیق القانون قد یعني تطبیق التدبیر الاحترازي أو العقوبة، وهو اتجاه عام إذ لیس 
1.یر الاحترازي على المواطن دون الأجنبيوانین الجنائیة مایقصر تطبیق التدبالقفي 

بیّنا فیما سلف أن عدم تحدید مدة التدبیر هي خاصیة یمتاز بها ثانیا: عدم تحدید مدة التدبیر الاحترازي:
في مواجهة حالة الخطورة التي لا یمكن أن تحدد سلفا متى تنتهي. وتثیر هذه الخاصیة نقاشا حادا حول 
ضرورتها وإمكانیة التوفیق بینها وبین مبدأ الشرعیة الذي یتطلب أن یكون الجزاء محددا سلفا حتى 

.أن یعلمه قبل إقدامه على ارتكاب الجریمةیستطیع الفرد 
لحل هذا الإشكال لجأت بعض القوانین إلى النص على واحد أقصى عقوبة لا یجوز تجاوزه، في حین 

المدة الدنیا التي انقضاءإلى تقیید المدة بحد أدنى لا یجوز أن ینقضي التدبیر إلا بعد لجأت قوانین أخرى 
.یحددها القانون

الفقه یسوده الرأي القائل بوجوب عدم تحدید مدته، وإن كان فریق من الفقهاء یقول بعدم التحدید النسبي 
.لمبدأ الشرعیةانتصارا

حقیقة الأمر إن طبیعة التدبیر تقتضي عدم تحدید مدته، وأن المحاولات التي تسعى لتحدید مدة التدبیر 
فضل النصوص بهذا الخصوص هي النصوص التي هي في حقیقتها محاولات تحكمیة، ونحن نرى أن أ

2.التدبیر إبتداءا لتحقیقهاتخذبالهدف الذي واستمرارهترتبط مدة التدبیر 

إن عدم تحدید مدة التدابیر الاحترازیة وإمكانیة مراجعتها ثالثا: الظروف المخففة والتدابیر الاحترازیة:
في واستبقائهاالاحترازیةف المخففة عن التدابیر بالتعدیل أو بالإلغاء أدى إلى استبعاد نظریة الظرو 

.العقوبات فقط
مؤدي الظروف المخففة التخفیف من العقاب على من توافرت فیه الأعذار، سواء أكانت قضائیة أو 

أما التدابیر منه.أعذار قانونیة لأن العقاب في جوهره هو إیلام مقصود و الظروف یقتضي الإنقاص 
.تنسجم معها نظریة الظروفالتي لا الإجرامیةالخطورة فأساسها الاحترازیة

العلاج والوقایة استهدافهالخاصیة المراجعة المستمرة للتدبیر، وكذا »تدبیر أخف وطأة«فلا إخلال 
اللذین لا ینسجمان مع التخفیف إلا بالقدر الذي یخدم الهدف والذي یتحقق بالمراجعة، من أجل ذلك 
حصرت التشریعات الوضعیة نطاق الظروف المخففة في التطبیق على العقوبات فقط، وهو ما یعبر عن 

.177، 176، 175، 174نفس المرجع، ص 1
الجزاء الجنائي، طبعة سادسة، دیوان عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني، 2

.335، 334، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ترازیة، ومن بینها المشرع الجزائري تطبیق الظروف المخففة على التدابیر الاحاستبعادإرادة المشرع في 
الذي أجاز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفي عنه، إذا رجح لدیه أن المجرم 

.على رغم من تخفیف عقابه خطر على المجتمع
من قانون العقوبات على أنه لا یحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة 03مكرر 53كما نصت المادة 

أجل الجنایة دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص من 
من هذا القانون ویجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط 01مكرر 9علیها في المادة 

من هذا القانون وبالتالي كان من المنطلق استبعاد الظروف13و 12المنصوص علیها في المادتین 
1.المخففة من التدابیر الاحترازیة

تعتبر العقوبة الصادرة بموجب حكم نهائي نال قوة الأمر المقضي به سابقة في العود رابعا: نظام العود:
.الجاني لجریمة جدیدة ضمن الشروط التي حددها القانوناقتراففي حالة 

خاصا بالعود واعتبرته ظرفا عاما مشددا یبرر تشدید العقوبة على اهتماماأعارت القوانین بمجملها وقد
أن الإدانة الأولى بتدبیر تعتبر سابقة في واعتبارالعائد، فهل یستطیع تطبیق هذا النظام على التدابیر 

الجاني لجریمة جدیدة تبرر إخضاعه لتدبیر جدید؟ارتكابالعود في حالة 
قوبة لأن العقوبة العادیة السابقة لم تحقق الردع الخاص للمجرم، یفید ظرف العود في وجوب تشدید الع

وهذا مالا تستطیع تطبیقه في حالة التدابیر باعتبارها غیر متدرجة فلا یقال تدبیر أشد أو تدبیر أقل شدة 
فالتدابیر العینیة تقبل التشدید كسحب رخصة السیاقة لمدة قصیرة أولا ثم سحبها لمدة أطول في حالة 

وهذا ما نستطیع قوله بالنسبة لبعض التدابیر العینیة الأخرى كإغلاق المؤسسة، وتعطیل الجریدة .العود
.بعض الأماكنارتیادوحظر 

وعلى أیة حال، فإن التدبیر السابق یكشف عن الحالة الخطیرة للمحكوم علیه، ویجب أن نلتفت إلیه 
وتقدیر مدى نجاحه أو فشله في تحقیق لاستفادةعند النظر من جدید في وجوب تطبیق تدبیر جدید 

2.الغرض المرجو منه

بتنفیذ التدابیر الاحترازیةالفرع الثاني: الأحكام المتعلقة
نتیجة الدراسات التي جاءت بها المدرسة الوضعیة التي أشارت إلى ضرورة توجیه العقوبة بنحو 

القضائي أثناء تنفیذ العقوبة، التفردإصلاح المجرم، حیث أبرزت مدى أهمیة فحص شخصیة المجرم في 

.118، 117فاطمة بالطیب، مرجع سابق، ص 1
.564عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 2
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الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في الأنظمة العقابیة الحدیثة التي اتجهت فیما بعد إلى تكریس نظام 
وقف التنفیذ وتطبیق الإفراج المشروط والعفو ورد الاعتبار لتحقیق الأهداف الإصلاحیة وتطویر أسالیب 

.تنفیذ الجزاءات الجنائیة المختلفة
إن وقف تنفیذ العقوبة من الأنظمة التي یرجع الفضل في : نظام وقف التنفیذ والتدابیر الاحترازیة:أولا

نظام وقف التنفیذ اقترحوجودها إلى المدرسة الوضعیة الإیطالیة حیث تقر الشرائع العقابیة أنها أول من 
ادهم لا تقویتهم وقد یجعل منهم بالنسبة للمجرمین بالصدفة، لأن تنفیذ العقوبة علیهم قد یكون سببا لإفس

1.في السجون مع الجناة بالفطرةاختلاطهمبمرور الزمن مجرمین معتادین وذلك سبب 

حیث لها أن تحكم به أولا وهو ما تجده في 2حكم بنظام وقف التنفیذ وهو أمر جوازي للمحكمةیشترط لل
.زالتي تبتدئ بصفة یجو 3من قانون الإجراءات الجزائیة592المادة 

في جنایة أو غیر أنه قبل الحكم به علیها أن تراعي أن لا یكون قد سبق الحكم فیها على المتهم 
جنحة، كما أنه إذا كانت الواقعة التي سبق الحكم فیه على الجاني تشكل جنایة فلا یجوز فیها إیقاف 

الجزائیة الجزائري التي نصت من قانون الإجراءات 592التنفیذ، وهو ما أورده المشرع الجزائري في المادة 
یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم «على أنه :

بالإیقافعلیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب 
.الجزئي أو الكلي لتنفیذ العقوبة الأصلیة

والرأي الراجح لدى فقهاء القانون أن النظام وقف التنفیذ لا یمكن أن یطبق على التدابیر الاحترازیة، 
الكامنة في شخصیة مرتكب الإجرامیةذلك أن الغرض من التدابیر الاحترازیة هو المواجهة الخطورة 

رامیة الكامنة في الجریمة ومن غیر المعقول أن یحكم القاضي بتدبیر إلا بقضاء على الخطورة الإج
4.المجرم حیث یطبق التدبیر الاحترازي تطبیقا من شأنه تحقیق أغراضه المختلفة

غیر أن هناك بعض التشریعات أخذت بنظام وقف التنفیذ في مجال التدبیر الاحترازي، كالتشریع 
تنفیذها، لذلك العراقي حیث نجد أن المشرع ربط مصیر التدابیر الاحترازیة بالعقوبة الأصلیة التي أوقف

أجاز المشرع العراقي للمحكمة أن تأمر بناء على طلب المحكوم علیه، یوقف أي تدبیر قضى به أو 

یونیو 24الخطورة الإجرامیة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، في أحمد فتحي سرور، نظریة 1
.83، مصر، ص 1964

.370، 369عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص 2
.قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم3
.83، المرجع السابق، ص الإجرامیةأحمد فتحي سرور، نظریة الخطورة 4
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وإذا رفض طلب المحكوم علیه فلا الاعتباريبتعدیل نطاقه، فیما عدا تدبیر المصادرة وتدبیر حل شخص 
1.یجوز تجدیده إلا بعد مرور سنة على الأقل

الآتیة:للاعتباراتفي الواقع لا یمكن اعتبار الإفراج الشرطي تدبیرا احترازیا الشرطي:ثانیا: الإفراج 
یهدف التدبیر الاحترازي إلى مكافحة الخطورة الإجرامیة، یخشى معها ارتكاب جریمة جدیدة، فالمحكوم - 

و طبیا أو نفسیا علیه في نظام التدبیر الاحترازي شئ خطر، یسعى هذا النظام إلى علاج خطورته تربویا أ
الشرطي بالمحكوم علیه لیس خطرا وأن مدة التجربة التي یخضع لها ماهي إلا لتأكید الإفراجأما في نظام 

.عدم خطورته والتثبت من حسن سلوكه
مدة التدبیر الاحترازي غیر محددة تبعا لطبیعته، أما الإفراج الشرطي فهي محددة المدة سلفا، حیث هذه - 

.من العقوبة المحكوم بها على شخص المفرج عنهالمدة المتبقیة
لارتكاب الجریمةیهدف التدبیر الاحترازي إلى علاج الجاني لحمایته وحمایة المجتمع من خطر یهدد - 

أما الإفراج الشرطي فهو أسلوب تنفیذي من أسالیب المعاملة العقابیة یهدف إلى رعایة أو توجیه الفرد 
.ي تقویم نفسهحیث یكون للأخیر دور كبیر ف

؟الاحترازيالسؤال المطروح هنا هل ینطبق نظام الإفراج الشرطي على التدبیر 
نظام الإفراج الشرطي التطبیق على التدبیر الاحترازي، ففي التدبیر ما نرى أنه من الأفضل أن نستبعد 

فالتدبیر الاحترازي بطبیعته قابل للتعدیل ویتكیف مع خطورة الفرد الإجرامیة، .یغنینا عن نظام الإفراج
وللقاضي أن یأمر بتعدیل التدبیر أو تعدیل شروط تنفیذه أو تعدیل التدبیر المانع للحریة، كالوضع تحت 

.القضائيالاختبارالمراقبة أو الوضع تحت 
حیث ینبهان إلى أن الإفراج »ستیفاني «یه والفق»لیفاسیر «كل من الفقیه الاتجاهیدعم هذا 

الشرطي لا یمكن تطبیقه على التدابیر الاحترازیة المانعة للحریة، لأن هذه التدابیر قابلة للتعدیل بما فیه 
2.تطبیق المعاملة التي تقتضي الإفراج عن المحكوم علیه

ن العقوبة ویسمى العفو الخاص وعفو عفو عنوعان:العفو ثالثا: تأثیر العفو على التدابیر الاحترازیة: 
.عن الجریمة ویسمى العفو الشامل

هو سلطة تقلیدیة تناط برئیس الدولة یحق له العفو عن العقوبة وتأثیره عن التدابیر ( العفو الخاص):- 
بموجبها أن یصدر عفوا عن أي مجرم بعد أن ثبتت إدانته نهائیا بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها، إصلاحا 

.415أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق، ص 1
.183، 182محمد مصباح قاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشرعیة، مرجع سابق، ص 2
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العقوبات أو مكافأة للمحكوم علیه لسلوكه الحسن. فهل یطبق خطأ قضائي وقع، أو تخفیفا لقسوة بعض ل
هذا النظام على التدابیر؟

هذا النظام من التطبیق على التدابیر، لأنه نظام عاجز عن استبعادیمیل الفقه إلى القول بضرورة 
لت لتطبیق هذا النظام على العقوبات لاتبرر تطبیقه تقدیم أي مفید في مجال التدابیر في التبریرات التي قی

الطرق القانونیة استنفاذعلى التدابیر فإذا كان العفو عن العقوبة یهدف إلى إصلاح الخطأ القضائي بعد 
العادیة، و تخفیف قسوة بعض العقوبات، ومكافأة المحكوم علیه حسن السلوك والسیرة، فإن كل ذلك لا 

تدابیر التي تخضع للمراجعة الدوریة مما یسمح لها تحقیق كل الأهداف السابقة یغیر كثیرا في نطاق ال
ولذا فقد وجب حصر نظام العفو بالعقوبات دون التدابیر، وذلك للأسباب .بدون الحاجة إلى نظام العفو

التالیة:
ینقضي التدبیر بزوال الخطورة الإجرامیة التي كانت سببا لإنزاله بالمحكوم علیه، ولیس من شأن العفو *

1.أن یزیل هذه الخطورة

إن العفو على التدبیر ووقف تنفیذه قبل أن یقضي على الخطورة الإجرامیة التي طبق بسببها یعني *
.للخطر الذي ینجم عن إطلاق سراحهتعریض المجتمع 

لعفو ینزل بالعقوبة النهائیة لأنها خرجت عن نطاق القضاء في حین یبقى التدبیر بحكم خصائصه ا*
.محلا للمراجعة القضائیة باستمرار، الأمر الذي لا یستوجب معه التدخل من جهة أخرى

هو إسدال ستار من النسیان على عفو عن الجریمة ومدى تأثیره على التدابیر (العفو الشامل):- 
الجرائم السابقة و ذلك بتجرید بعض الأفعال من الصفة الإجرامیة بأثر رجعي فیصبح الفعل كما لو كان 
مباحا ویمحي عندئذ حكم الإدانة الصادر قبل العفو و یعتبر كأن لم یكن ویطبق هذا العفو على جمیع 

العقوبات، فهل یمكن تطبیقه على التدابیر؟
یل الفقهاء إلى القول بضرورة إبعاد نظام العفو الشامل من التطبیق على التدابیر فلیس من المنطق یم

، أي واكتشافهابشئ أن یكون العفو الصادر عن الجریمة، والتي كانت المناسبة لفحص حالة الخطورة 
ا عن هذا النظام والذي فالعفو الشامل لا ینهي التدبیر الذي یجب أن یبقى بعید.تأثیر الخطورة الإجرامیة

الجریمة مستقبلا ولیس ارتكابفالتدابیر منصوص علیها لمواجهة .لا یمكن أن یغیب بشكل آلي ورجعي
2.على التدابیرمن أجل الجریمة السابقة وعلیه فإن العفو عن الجرائم السابقة لا تحمل نتائج معینة 

.383-381سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع سابق، ص عبد االله1
.384المرجع نفسه، ص2
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ق هذا النظام في التدابیر وحصره في و تمیل بوجه عام التشریعات الوضعیة إلى استبعاد تطبی
وهو موقف سلیم في نظرنا، فالعفو إن أزال الجریمة التي بسببها سینزل التدبیر فإنه لا یزیل .العقوبات

على .الخطورة الإجرامیة التي یجب مواجهتها حمایة للمجتمع وضمانا لمصلحة الفرد الخطیر نفسه أیضا
1.لمبدأ الشرعیةاحتراماأننا لا نرى مبررا لاستمرار الدعوى إذا صدر العفو قبل النطق بالتدبیر 

یهدف نظام رد الاعتبار إلى محو آثار الحكم الجنائي الصادر على المحكوم :الاعتباررابعا: نظام رد 
أجل أن یستعید المحكوم علیه فیما یخص الحجز على عدیم الأهلیة والحرمان من الحقوق المدنیة من 

علیه بالعقوبة مكانة السابقة في المجتمع، فمن غیر الممكن أن یظل المحكوم علیه محروما مدى الحیاة 
.أهلیة التي تمكنه من التصرف في أمواله الخاصةاستردادمن ممارسة حقوقه المدنیة ومن 

إلا یناء على تصریح من البرلمان ورد الاعتبار یختلف عن العفو الشامل، لأن العفو الشامل لا یكون
2.كحق وارد في دستور كل دولة، فأما رد الاعتبار فیكون إما بنص القانون وإما بحكم المحكمة

تبني المشرع الجزائري في نظام رد الاعتبار منذ صدور قانون الإجراءات الجزائیة الصادر في الثامن 
القضائي، فنصت المادة الاعتباربقوة القانون ورد الاعتبار، حیث نص نظامي رد 1966من جوان سنة 

كل شخص محكوم علیه لجنایة أو الاعتباریجوز رد «من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه: 676
في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها الاعتبارجنحة من جهة قضائیة بالجزائر، ویمحو رد 

».إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهامالاعتبارمن حرمان الأهلیات، ویعاد
من القضاء الاعتبارالقضائي یكون في الأحكام الصادرة بعقوبة جنایة، فیجوز طلب رد الاعتباررد 

فقرة 681إذا كان الحكم الصادر بعقوبة جنحة وهو ما جاء في نص المادة وذلك بمضي خمس سنوات 
زائیة التي تنص على أنه:أولى من قانون الإجراءات الج

قبل القضاء مهلة ثلاث سنوات، وتزداد هذه المهلة إلى خمس سنوات الاعتبارلا یجوز تقدیم طلب رد 
القانوني فإنه لا یتطلب أیة إجراءات، ذلك أنه یعید الاعتباربالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة جنایة أما رد 

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
.563، 562الجزائر، المرجع السابق، ص 

.73سالم، النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص عمر 2
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ق مكتسب، إذ حدد المشرع الآجال القانونیة التي یتم دون تقدیم الطلب لأنه حاعتبارهللمحكوم علیه 
1.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري677بقوة القانون للمحكوم علیه في المادة الاعتباربموجبها رد 

سواء أكان قضائیا أم قانونیا فإنه یزیل آثار العقوبة بصرف النظر عما الاعتبارفیما یتعلق بآثار رد 
2.إذا كانت قد نفذت في الماضي أم لم تنفذ لتقادمها، فلا یحتسب الحكم سابقة العود

على التدبیر الاحترازي أنه لا یكون إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بإدانة، كما أن الاعتبارتتمثل آثار رد 
وتم 3دة السابقة یستوجب أن یكون الحكم السابق غیر صادر بالإدانة، فإن صدر بالإدانةتطبیق القاع

عن حكم الإدانة السابق، ولكن إذا طبق التدبیر الاعتبارالتدبیر بالعقوبة فإنه یحق المطالبة برد استبدال
الة مدته عندما یتضح وقد یؤثر به فهو یِثر فیه عن طریق إطالاعتبارإلى جانب العقوبة فقد یؤثر في رد 

.إلى جانب العقوبة المقررة ضدهالاحترازيعدم زوال الخطورة الإجرامیة التي تم بموجبها الحكم بالتدبیر 
للأمراض العقلیة أو مؤسسة علاجیة التي تطبق نتیجة الحالة استشفائيتدبیر الوضع في مؤسسة 

، لأنها تتجه إلى القضاء على الخطورة الإجرامیة لدیه فلا الاعتبارالخطرة للمجرم فلا تتأثر بنظام رد 
على الاعتباریطلق سراحه إلا بعد زوال الخطورة لدیه، فمن غیر الممكن القول بإمكانیة تطبیق نظام رد 

.مطلقاالاحترازیةالتدابیر 
الاحترازیةالمطلب الثاني: الأحكام الإجرائیة التي تخضع لها التدابیر 

م الإجرائیة للتدابیر الاحترازیة في مجموعة القواعد التي تحكم الجاني وكذا السلطات تتمثل الأحكا
صاحبة الاختصاص في توقیع التدبیر الاحترازي علیه، سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة والمتمثلة 

.فحص شخصیة المحكوم علیه وعلانیة المحاكمةـ أو التدخل القضائي ونظام التقادم
تقیید إجراءات المحاكمةالفرع الأول: 

تتم المحاكمة في المواد الجزائیة وفق لما تقتضیه القواعد العامة التي تحكم سیر الإجراءات القضائیة 
الحقوق الحریات اللازمة لها ولذلك فإن الحكم بالتدبیر لمحاكمة المتهم، وهي إجراءات تكفل حمایة 

.یخضع لقواعد خاصة من شأنها أن تقید مبدأ علنیة المحاكمة وكذلك فحص شخصیة المتهمالاحترازي

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم على أنه یعتبر رد الإعتبار بقوة القانون للمحكوم علیه 677نصت المادة 1
وبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر الذي لم یصدر علیه خلال المهل المحددة بموجب هذه المادة، إذا كان الحكم الجدید بعق

.منها جسامه لارتكاب جنایة أو جنحة
.752رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، الطبعة الرابعة، دون سنة نشر والبلد، ص 2
.99عمر سالم، النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص3
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مرتبط بثبوت خطورة الجاني الإجرامیة، وجب الاحترازيلما كان الحكم بالتدبیر أولا: فحص الشخصیة:
أن تخضع إجراءات التحقیق وسیر المحاكمة لإجراءات في غایة الدقة لفحص شخصیة الجاني فحصا 

قیقا، حتى یتمكن القاضي نوع ودرجة الخطورة الإجرامیة، وحتى یتسنى له توضیح التدبیر الملائم د
.لواجهتها. فالعلاج الصحیح یكون بالدواء المناسب ولا یمكن تحدید هذا الأخیر إلا بتوصیف جید للدواء

یة بغیة الوصول العلاج الصحیح یشمل الفحص جوانب شخصیة الجاني النفسیة والاجتماعیة والبیولوج
إلى تحدید العوامل الإجرامیة، ومدى تأثیرها في ظهور الخطورة الإجرامیة وذلك بتكوین ملف الشخصیة 

1.الذي یستند إلیه القاضي في حكمه

بخاصة في اختیار التدبیر المناسب لمواجهة حالته الخطیرة، على أن یباشر الفحص الدقیق الخبراء 
وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة هذه الفئة في .الاجتماعیونمختصون وهم الأطباء والنفسانیون وال

.اختیارهممن قانون الإجراءات الجزائیة التي حددت كیفیة 144المادة 
قضم لمبدأ مهم، هو في الأصل حق من حقوق اعتبرإلا أن هذا الأمر قد أثار إشكالا موضوعیا 

المحاكمة؟ انتهاءشخصیة. هل یكون أثناء التحقیق أو بعد المتهم، هذا الإشكال متعلق بوقت بدأ فحص ال
فالبحث الطبي والنفسي أثناء التحقیق یفهم منه ترجیح إدانته قبل الحكم علیه و هذا مخالف لقرینة الأصل 

.في المتهم البراءة حتى یصدر في حقه حكم قضائي
المتهم على ملفه الشخصي یثیر فحص الشخصیة إشكالا إجرائیا یتمثل في الدعوى إلى عدم إطلاع

،  مما قد یصعب في عملیة إعادة التأهیل.انتكاستهمخافة 
الأمر الذي عده البعض مخالفا لحق من حقوق المتهم وهو حقه في الإطلاع على كافة أوراق الدعوى، 

وكذا حقه في حضور كافة المناقشات الخاصة في إطار حقه في الدفاع.
أن یتصل بحریة بمحامیه 2للمتهم«من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 272حیث نصت المادة 

»الذي یجوز له الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى...
لا یجوز القضاء في مسألة والخصمان أو «من محلیة الأحكام العدلیة أنه: 1830/2نصت المادة 

»....أحدهما غائبین، بل لابد من حضورهما

.125، 124ص فاطمة بالطیب، مرجع سابق، 1
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.2
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عقلیا أو نفسیا المبدأ الإجرائي فمن غیر الملائم إطلاع المتهم المریض اعتقالالمصلحة تقضي بجواز 
على ملفه الشخصي ومناقشته رعایة لحالته وإنما قد یحسن أن یقصر الإطلاع... على محامیه أو على 

هیئة الدفاع نیابة عنه وهذا المبدأ سلیم من الناحیة النفسیة العلاجیة.
من قانون الإجراءات 468/2تأسیا بالأحداث الجانحین حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

بولیه أو والاكتفاءالحدث من الحضور بانسحابیجوز للرئیس أن یأمر في كل وقت «الجزائیة على أنه:
.»وصیه إذا ماقدرت المحكمة مصلحة في عدم حضوره

محكمة الأحداث تتعرض لبحث مواطن الخلل والقصور في فالخروج من مبدأ الحضوریة سببه أن 
العلاقة بین الحدث وأسرته أو بیئته أو مجتمعه.

جوانب قد تكون خفیة على الحدث، أو أن یكون في أمر تعریفه بها استظهاریترتب على ذلك من 
ذلك على نفسه.انعكاسومدى الاجتماعیةتأثیر سلبي في هذه العلاقات والوسائط 

من ملف الشخصیة لیس البحث عن أدلة بل یرمي فحسب إلى حمایة المتهم أو بالأدق یرمي الهدف 
إلى توسیع السلطة التقدیریة للمحكمة مما یقدمه من بیانات عن كل الملابسات المحیطة والتي لها أثرها 

1في توجیه سلوكه الإجرامي.

عدى ما الأصل في التشریعات الجنائیة أن المحاكمة تتم علنیة أمام جمهور ما ثانیا: مبدأ العلنیة:
استثنى منها بنص كالقضایا التي تمس بالآداب العامة في المجتمع، وهذا ماأخذ به المشرع الجزائري إذ 

یتعلق بسریة المحاكمة في بعض القضایا، استثناءاشترط أن تكون إجراءات المحاكمة علنیة وأورد 
، وقد أوردها المشرع الجزائري 2، جریمة هتك العرضالاغتصابقضایا المتعلقة بالفعل المخل بالحیاء، كال

3.من قانون العقوبات الجزائري341إلى غایة المادة 333في المواد من 

كإحدى القواعد الإجرائیة اللازمة عندما الاحترازيتقییدا لعلنیة المحاكمة التي تسبق توضیح التدبیر 
لق الأمر بحیث أوجه الخلل أو النقص في شخصیة المتهم حتى لا یكون إظهار هذه الأمور أمام یتع

استبعادفي المجتمع فیما بعد، وقد یقتضي في بعض الحالات اندماجهجمهور الناس سببا في عرقلة 
4المتهم نفسه من جلسة المحاكمة حتى لا یعلم بها.

.127، 126فاطمة بالطیب، مرجع سابق، ص 1
.186بارش سلیمان، محاضرات في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار البعث، قسنطینة، دون سنة نشر، ص 2
قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.3
.165، ص 2000اذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، مصر، فتوح عبد االله ش4
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هامة للمتهم من جهة وكذلك مصلحة العدالة والجمهور من الإجراء هذا ضروري لأنه یشكل ضمانات 
جهة أخرى.

یجري الأمر بالمثل عند محاكمة الأحداث وذلك نظرا لما تتركه بعض المرافعات في نفسیة الطفل 
بخصوص بعض الأفعال التي من شأنها أن انتباههتوازنه الفكري، وكل مایلفت واختلالكالتوتر العصبي 

نفسي، ولذلك خول المشرع قاضي الأحداث سلطة إعفاء أو جزء منها، ولكن إحباط تؤدي به إلى حالة 
، غیر أنه یتعین أن تتم محاكمة الأحداث بصورة 1أوجب أن یكون الحدث حاضرا حیث صدور الحكم

سریة في حضور الأشخاص الذین یتعین حضورهم كالأقارب (الوالدین) أو شهود القضیة، ویمنع نشر 
بشأن الأحداث تفصیلا.الأحكام الصادرة

قد اتجه بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة تطبیق هذا الإجراء لیشمل جمیع الفئات في المجتمع التي 
لأن الحد من علانیة المحاكمة كثیر البحث في علل المتهم وأوجه الاحترازیةتخضع لتطبیق التدابیر 

عنها تحقیق الغایة والهدف من تطبیق التدابیر الخلل في شخصیته حتى لا تؤثر على نفسیة المتهم وینتج 
2التهذیبیة فإنه یستحسن السریة في المحاكمة.

غیر أن تطبیق مبدأ التضییق من علانیة المحاكمة لا یحقق الهدف المرجو في المجتمع وهو تحقیق 
أن یسلك العدل بین المتخاصمین وتحقیق الردع العام، حیث أن علانیة المحاكمة تكون عبرة لمن أراد 

مبدأ التضییق من علانیة المحاكمة استبعادالشخص الجاني، مما یستلزم نفس السلوك الذي یحاكم علیه 
ما عدى ما تعلق بفئة الأحداث كذا القضایا المتعلقة بشؤون الأسرة والقضایا التي تمس بالنظام العام 

یؤخذ هذا الإجراء على إطلاقه والآداب العامة والتي تمس بالسكینة العامة في المجتمع، فیجب أن لا
من قانون الإجراءات الجزائیة 2853ولكن یكون بصفة نسبیة فقط وهو ما أورده المشرع بموجب المادة 

4الجزائري التي تنص على ذلك.

بوعزة دیدن، حمایة الطفل في قانون العقوبات، مقال منشور بالمجلة الجزائیة، یصدرھا معھد الحقوق والعلوم الإداریة، 1
.1073، ص 1977بن عكنون جامعة الجزائر العدد الرابع، 

.74العقاب، مرجع سابق، صمحمود نجیب حسني، علم 2
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.3
، 1998حسن بشتیت خوین، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحاكمة، الجزء الثاني، الأولى، عمان، 4

.134ص
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الفرع الثاني: تقیید القواعد العامة بالتنفیذ
وهذا یعني خضوعه لقوة شرعیة أو تخضع الأحكام الجزائیة في تنفیذها إلى قوة الشئ المقضي فیه، 

قانونیة التي یكتسبها الحكم بعد أن یصبح نهائیا، وذلك على إثر استنفاذ طرق الطعن العادیة والغیر 
العادیة، كما أن الحكم القضائي حتى یمكن تنفیذه یجب أن لا تكون العقوبة قد انقضت بالتقادم، لكن 

حترازیة فتخضع للتنفیذ الفوري للأحكام الصادرة ولدینا أیضا الأمر قد یختلف بالنسبة لتطبیق التدابیر الا
التدخل القضائي.

إذا كان من المسلم به، وتطبیقا لمبدأ الشرعیة لا عقوبة إلا بناء على قانون و أولا: التدخل القضائي:
ذا بتوقیع العقوبة. وقد أكد هالاختصاصبحكم صادر من القضاء فالسلطة القضائیة هي وحدها صاحبة 

على أنه لا یمكن إنزال 09المبدأ إعلانات حقوق الإنسان الصادرة في انجلترا والتي نصت في المادة 
عقاب بأي إنسان حر إلا بمحاكمة قانونیة طبقا لقانون البلاد، وإعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر 

.1948الصادر عام الإنسانالعالمي لحقوق والإعلان1989عام 
تدبیر الاحترازي لمبدأ التدخل القضائي بحیث یمكن القول لا تدبیر احترازي بغیر حكم فهل یخضع ال

قضائي؟
یكاد یجمع الفقه على أن التدبیر الاحترازي یخضع لمبدأ التدخل القضائي، فلا ینطبق به إلا القضاء. 

الآتیة:للاعتباراتوذلك 
إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد من خلال إن خضوع التدبیر الاحترازي لمبدأ التدخل القضائي یرمي*

القضاء.واستقلالالضمانات المرتبطة بجدیة 
ولذلك یتعین أن یحاط إنزال التدبیر الاحترازي بكافة الضمانات الإجرائیة الكفیلة بالصیانة الفردیة.

الجریمة ارتكابویتعلق بالجریمة السابقة التي یتعین توافرها لإنزال التدبیر الاحترازي، وإن التحقق من *
القاضي دون غیره.اختصاصوإسنادها إلى المحكوم علیه، أمر یدخل في 

التحقق من الخطورة الإجرامیة، والبحث عن هذه الخطورة یستلزم تدخل القضاء لأنه أكثر تأهیلا ومقدرة *
والسیكولوجیة التي تنبعث عن الحالة الإجرامیة.الاجتماعیةعلى فهم الأحوال 
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ول أكدت التشریعات الوضعیة خضوع التدابیر الاحترازیة لمبدأ التدخل القضائي فالقانون الألماني یخ
المحاكم النطق بالتدابیر الاحترازیة ماعدا طرد الأجنبي، واعتقال المجنون الخطر، إذ یجوز للسلطات 

1الإداریة أن تأمر بها.

ثانیا: تطبیق نظام التقادم على التدابیر الاحترازیة: التقادم هو مضي فترة من الزمن یحددها القانون تبدأ 
، ومدة التقادم 2التي قضى بهاخذ خلالها إجراء لتنفیذ العقوبة من تاریخ صدور الحكم النهائي دون أن یت

في التشریع الجزائري تختلف باختلاف نوع الجریمة حیث حددت المادة السابعة من قانون الإجراءات 
3الجزائیة.

سنوات كاملة 10مدة التقادم في الجنایات بقولها: " تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء 
تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق والمتابعة ".

تنص المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: " تتقادم الدعوى العمومیة في منح الجنح بمرور ثلاث 
سنوات كاملة ".

جراءات الجزائیة بمرور سنتین بقولها: " یكون أما في المخالفات فقد حددتها المادة التاسعة من قانون الإ
التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملیتن ".

اتجه غالبیة الفقهاء إلى أن التدابیر الاحترازیة لا تخضع لنظام التقادم، ذلك أن عدم تنفیذ الحكم لا یعني 
مضي مدة طویلة من الزمن زوال الخطورة الإجرامیة للمجرم الذي یشكل خطرا عل المجتمع، على أن 

على النطق بالتدبیر دون تنفیذه ودون ارتكاب الجاني لجریمة تالیة یمكن أن ینظر إلیه كدلیل ضمني على 
زوال خطورة الفاعل مما یستوجب عدم الإصرار على تنفیذ التدبیر، بل إعادة فحص شخصیته للتحقق من 

طورة الإجرامیة لا تزال قائمة فلابد من تطبیق التدبیر زوال هذه الخطورة أو بقائها، بحیث إذا تبین أن الخ
ارتكاب المتهم جرائم خلال هذه المدة یعد قرینة الملائم وهنا لا یشترط التقید بالتدبیر السابق، ذلك أن عدم 

على زوال الخطورة الإجرامیة لدیه تختلف التدابیر الاحترازیة في عدم خضوعها لنظام التقادم بحسب 
طبیعتها، فإذا كان بصدد التدابیر الشخصیة فإننا نجد أنها لا تخضع للتقادم ذلك أن مرور الزمن لا یمكن 

الخطورة الإجرامیة أو بقائها مما یستلزم إعادة فحص شخصیة المحكوم علیه مرة اعتباره دلیلا على زوال 
أخرى للتأكد فیما إذا كانت الخطورة ماتزال قائمة أم لا، أما بالنسبة للتدابیر الاحترازیة العینیة یمكن أن 

.188، 187عیة، مرجع سابق، ص محمد مصباح القاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشر 1
.975محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 2
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.3
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عد دلیلا على تسقط بالتقادم ذلك أن مرور مدة كافیة من الزمن على الفرد بدون أن یقترف جریمة تالیة ی
1تأقلمه مع الظروف المحیطة به.

.419عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص 1



:الثانيالفصل 

أنواع التدابیر 
الاحترازیة وأسالیب 

اتنفیذه
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تستهدف التدابیر الاحترازیة مواجهة الخطورة الإجرامیة لفئات معینة من المجرمین ومن المنطق أن 
نتناول هذه التدابیر وتتعدد لمواجهة كافة أنواع الخطورة مختلفة الأسباب والمظاهر لدى هذه الفئات، ولقد 

تباینت مواقف الفقهاء والمشرعین في تقسیم هذه التدابیر.
تصنیف المشرع الجزائري للتدابیر الاحترازیة، فبعد أن كان یقسمها إلى تدابیر شخصیة وأخرى تغیر

، 06حیث ألغیت المواد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23عینیة في القانون الملغى بالقانون رقم 
وألحقتها بالعقوبات التكمیلیة.26ى، إل23، 07

رع الجزائري بنظریة الدفاع الاجتماعي التي ترى أن العقوبة والواقع أن هذا الصیغ مبعثة تأثر المش
وحدها لیست كافیة لردع الجاني بل یجب أن یواجه المجرم بجملة من التدابیر إذا اقتضت الحالة إلى ذلك 

وهي في الواقع ماهي إلا تدابیر احترازیة إذا قدر أن الخطورة التي تنطوي علیها شخصیة الجاني.
رع یوحي من أول وهلة كأنه تقلیص من التدابیر الاحترازیة، إلا أنه في واقع الأمر وإن كان صیغ المش

بالخطورة الإجرامیة، بل هذه التدابیر فلم تعد حكرا على فئة معینة مرسومة استعمالحقیقته توسیع لدائرة 
أصبحت أكثر عمومیة من السابق.

مع كل حالة مع الحالات المختلفة.تتلاءموالتي وتماشیا مع الأنواع تتحدد الأسالیب التنفیذیة المناسبة
حضیت مرحلة التنفیذ اهتمام كبیر في فكرة حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث باعتبارها المرحلة التي 

یتم فیها إعادة تأهیل المجرم واعتبرت هذا التأهیل هو السبیل إلى حمایة المجتمع وحمایة المجرم.
مؤسسي الحركة بمواجهة الظروف التي من شأنها أن تغري المجرم تتحقق حمایة المجتمع حسب رأي 

بالإقدام على الجریمة والقضاء على تأثیرها الضار علیه، أما حمایة الفرد فتحقق بتأهیل إذ أن التأهیل یقیه 
شر الإقدام على جریمة تالیة، فالتأهیل حقل المجرم والتزام علیه.
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الاحترازیةالمبحث الأول: أنواع التدابیر
سبق القول بأن قانون العقوبات الجزائري أخذ بنظام التدابیر الأمنیة مع نظام العقوبات حیث تنص 

منه: " یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منها اتخاذ تدابیر الأمن"، " وإن 04/01المادة 
22.1و 21و 19المواد تدابیر الأمن هدف وقائي" وهي تدابیر نظمها القانون في 

من قانون العقوبات على تدابیر الأمن وحصرتها في : الحجز القضائي في مؤسسة 19نصت المادة 
استشفائیة للأمراض العقلیة والوضع القضائي في مؤسسة علاجیة.

ضمن 2006قبل تعدیلها بموجب القانون الصادر في 19وكلاهما كان موجودا في نص المادة 
شخصیة التي كانت تشمل أیضا المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن وسقوط حقوق السلطة التدابیر ال

الأبویة كلها أو بعضها.
أدرج المشرع التدبیرین الأخیرین ضمن العقوبات التكمیلیة، الأول تحت هذا العنوان والثاني في عقوبة 

الحرمان من الحقوق الوطنیة و المدنیة والعائلیة.
مفهوم تدبیر الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیةالمطلب الأول:

مسؤولیتهم لانعدامدأبت أغلب التشریعات الحدیثة على عدم مساءلة الأشخاص ذوي العاهات العقلیة 
عن الأفعال التي یأتونها، فالمجنون مثلا الذي یرتكب أفعالا یحضرها القانون ویعاقب علیها جزائیا، لا 
یوقع علیه العقاب، ذلك أن المجنون أعدمت أهلیته لكن إن بقي هذا الصنف من المجرمین طلیقا فإنه 

لم، السلطات القضائیة حق الأمر یهدد أمن الجماعة ومصلحها لذلك منحت غالبیة التشریعات في العا
بحجز المجرمین المجانین وإخضاعهم للعلاج في أماكن أعدت خصیصا لهذا الغرض.

الفرع الأول: طبیعة التدبیر
الحجز القضائي في مؤسسة «من قانون العقوبات مفهوم الحجز القضائي بنصها: 21بینت المادة 

نفسیة هو وضع الشخص بناءا على قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه 
2.»ارتكابهاالعقلیة القائم وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد 

التدبیر العلاجي ینفذ في مؤسسات مختصة بالعلاج ویعني ذلك أن فكرة السجن مستبعدة هنا تماما، 
لاستقباللیس المقصود من الحجز القضائي عقاب الجاني بل علاجه، ومن ثم تكون المؤسسة المعدة ف

ذوي الخلل العقلي مصحة أو مستشفى وقد وصف النص المؤسسة على أنها مؤسسة نفسیة أي لعلاج 

قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.1
.567عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 2
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الأمراض النفسیة وترى أن اختصاص مثل هذه المؤسسة یتسع لیشمل الأمراض العصبیة والعقلیة إلى
جانب أمراض أخرى نفسیة، إذ أن هذه الأمراض تؤدي إلى خلل في القوى العقلیة تجعل من نصیبه عاجزا 

عن التحكم في تصرفاته أو فهمها.
یودع المحكوم علیه في المؤسسة من أجل علاج كافة العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته على 

التمییز أو الإدراك كالمجرم المجنون أو الشاذ.
نون هو حالة من الخلل العقلي التي یفقد المرء القدرة على التمییز بین الخطأ والصواب ( نقص الج

الوعي) وإدراك تصرفاته وسلوكیاته.
نجد أنها جعلت الجنون من موانع المسؤولیة من قانون العقوبات الجزائري 47وبالرجوع لنص المادة 

ن في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة، وذلك لا عقوبة على من كا«الجنائیة حیث نصت على أنه: 
.»21من المادة 2بأحكام الفقرة الإخلالدون 

من قانون العقوبات تعني أننا توسعنا في معنى 47من قانون العقوبات بالمادة 21وربط المادة 
الجنون وطبقناه بمعنى كل خلل عقلي، فأصبح بذلك الخلل العقلي مانعا للمسؤولیة.

مسؤولیته، الأمر الذي كان لامتناعجرى العمل على إطلاق سراح المتهم المصاب بمرض عقلي 
یحمل بعض النتائج السیئة على المتهم نفسه أو على المجتمع في بعض الحالات.

حاولت بعض التشریعات الحدیثة ومنها التشریع الجزائري أن تتجنب مثل هذه النتائج وذلك بإعطاء 
ة الحق بحجز المجرمین المصابین بخلل عقلي وإخضاعهم لتدابیر الأمن تنفذ في أماكن السلطات القضائی

1معدة لذلك، في محاولة لعلاج المتهم وحفظا لأمن المجتمع وسلامته.

نشیر هنا إلى التدبیر غیر محدد المدة وقد أحسن المشرع بنصه على ذلك لأننا لا نستطیع أن نحدد 
مرتبط بشفائه من المرض الذي كان سبب في . فإطلاق سراح الجاني سلفا متى تنتهي خطورة الجاني

إنزال التدبیر. ومن الطبیعي أن یستمر التدبیر مطبقا حتى یشفى المحكوم علیه من أجل حمایته شخصیا 
وحفاظا على سلامة المجتمع أیضا.

لجنون ویطلق عقلي جزئي یختلف عن ااضطرابأما الشذوذ فیشمل المجرمین الذین یعانون من حالة 
دون أن یعمدها تماما.اختیارهمعلیهم أنصاف المجانین، حیث ینقص المرض من إدراكهم وحریة 

الرجوع لنصوص قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع أغفل النص عن مسألة علاج هذه الفئة من 
ة على إطلاقه، وإذا المجرمین، على الرغم من أنه تناول الجنون كمانع من موانع المسؤولیة الجنائی

.568الثاني، الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء 1



الفصل الثاني:                                           أنواع التدابیر الاحترازیة وأسالیب تنفیذھا

38

لنص المادة استناداأنه یتم ضمنیا تطبیق تدبیر الوضع في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة افترضنا
بسبب خلل في قواه العقلیة دون أن تحدد طبیعة الخلل، فلابد من وضع نصوص صریحة تكفل 21/2

ا له وحمایة للمجتمع من شره.المجرم الشاذ للتخلص من تأثیر مرضه على قدراته العقلیة، إنقاذ
كما أنه في تقدیرنا أن المجرم الشاذ لا یتساوى مع المجرم المجنون من الناحیة الجزائیة، فمن غیر 
الممكن جمعهم في مؤسسة واحدة علما أن المجنون إرادته متقدمة تماما على خلاف ماهو علیه المجرم 

1تعدمها.الشاذ الذي یعاني من حالة تنقص من إرادته دون أن

تطبیق التدبیرالفرع الثاني: شروط 
الجماعة من لهذا التدبیر أهمیة كبیرة في حیاة المجتمع بصفة عامة، فبقدر ماهو وسیلة تحتمي بها

الخطورة الإجرامیة، لدى فئة من المجرمین، وهم المجرمون المجانین، نظرا لأن تطبیق العقاب علیهم 
یستحیل بسبب انعدام أهلیتهم، وبالتالي فهم لا یحتملون المسؤولیة الجزائیة عن الأفعال المجرمة التي 

لى أنفسهم، مما یضمن لهم هذا الإجراء یرتكبونها، فهو أیضا حمایة لهؤلاء المصابین عقلیا من خطرهم ع
من محاولة إزالة خطورتهم أو التخفیف من حدتها، عن طریق عزلهم وتهیأت الجو المناسب لهم، تمهیدا 

2لإعادة إدماجهم في الحیاة العادیة، وهكذا تتحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معا.

من نص المادة واستنتاجاالتدبیر شروط حتى لا تطغى أحد المصلحتین على الأخرى یجب إحكام هذا
من قانون العقوبات أنه لا نزال هذا التدبیر یجب توافر ثلاثة شروط هي: إثبات الخلل العقلي، 21

3جریمة أو المشاركة في مادیاتها والخطورة الإجرامیة لمرتكب الجریمة.ارتكاب

الجریمة السابقة أو المشاركة في مادیاتها:
الجاني جریمة سابقة حتى یمكن إنزال التدبیر ارتكاباشتراطذهب الرأي الغالب في الفقه القانوني إلى 

، غیر أنه قبل التطرق إلى 4الاحترازي علیه، وهو نفس النهج الذي سارت علیه معظم التشریعات الحدیثة
مختلف التشریعات یتعین معرفة المقصود بالجریمة السابقة.

.569عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 1
.185عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مرجع السابق، ص 2
.908نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص محمود3
.178، 177أحمد حامد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 44
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الجریمة السابقة:مدلول 
الجریمة السابقة كقاعدة عامة تتمثل في السلوك السلبي الصادر عن إرادة جنائیة مما یترتب عنها جزاء 

هذه الأركان أصبحنا اكتملتفي المقابل، ویتطلب القانون لكل جریمة توافر أركان معینة لها بحیث أنه إذا 
سب الذي حدده النص الجنائي.بصدد جریمة تامة یستحق الفاعل توقیع الجزاء المنا

ما یتعلق بالأركان ماعداأركان الجریمة تختلف أحیانا من الجریمة إلى أخرى بحسب طبیعتها ونوعها 
العامة للجریمة وهي الشروط اللازمة للعقاب وتسوي على كافة الجرائم، ولذلك یمكننا القول أي أن جریمة 

1عي.تتكون من الركن المادي والركن المعنوي والشر 

الركن المادي للجریمة عبارة عن المظهر الخارجي لنشاط الجاني والمتمثل في السلوك الإجرامي 
(الفعل) الذي یجرمه القانون ویقرر له عقوبة، أما الركن المعنوي فهو عبارة عن نیة داخلیة یضمرها 

نص القانوني، وبما الجاني أو مایصطلح علیه في القانون بالقصد الجنائي، أما الركن الشرعي یتمثل في ال
أن التدبیر الاحترازي هو أحد صور جزاء الجنائي إلى جانب العقوبة، وبالتالي یقصد بالجریمة السابقة 

أركان الجریمة المادي والمعنوي والركن الشرعي.لتطبیق التدبیر الاحترازي الجریمة التي تتوافر على 
، 2على ارتكاب فعل خاضعا لنص التجریمجریمة سابقة یعني أن یقدم الشخص المحكوم علیهارتكاب

على أن یكون هذا الفعل منصف من الوجهة الموضوعیة بطابع عدم المشروعیة مما یؤدي إلى اتخاذ 
التدبیر بحق الشخص الخاضع له كالمجنون مثلا.

صفة الإشكال الذي یثور هنا هو أن فكرة عدم تطبیق التدبیر الاحترازي إلا بعد ارتكابه لجریمة ینفي ال
الوقائیة للتدبیر ویصطدم مع مصلحة المجتمع، ذلك أن التدبیر یرتبط بالخطورة الإجرامیة، وهذه الخطورة 

وما الجریمة السابقة إلا قرینة على 3حالة یمكن أن تظهر قبل ارتكاب الجاني للجریمة أو بعد ارتكابها
عقاب بحجة أن ما ارتكبه لا یتوافر توافر هذه الخطورة فلا یعقل ترك المجنون أو صغیر السن طلیقا دون

الضرر.إلحاقعلى نیة 
هناك اختلاف فقهي حول مدى ضرورة اشتراط ارتكاب جریمة سابقة تشرط لازم لتطبیق التدبیر 

الاحترازي، إذ تفرق الفقهاء إلى اتجاهین بین مؤید ومعارض.

.64، ص 1981إبراهیم الشیاني، الوجیز في شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 1
.64، ص 1981سعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، كامل2
,544عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص 3
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تهدف إلى رعایة مصالح الجماعة نتیجة تطور القانون الجنائي وأغراضه التي أولا: الاتجاه المعارض:
وحمایة حقوقهم وتقریر الجزاء المناسب لمن یعتدي علیها، فأصبحت وظیفة الجزاء الجنائي تتدخل لحمایة 
الحق أو المصلحة المحمیة دون أن ینتظر وقوع الجریمة یتنافى مع طبیعة التدابیر الاحترازیة والغرض 

حتى تقع الجریمة بالفعل وبعدها یتم للانتظارمیة، فلا مجال من تطبیقها وهو الوقایة من الظاهرة الإجرا
تطبیق التدبیر، كذلك یفترض تقدیر درجة الخطورة الإجرامیة للشخص ثم نطبق علیه التدبیر مقدما وقبل 

1.الفعل الغیر المشروعارتكابهأن یشرع فعلا في 

فإن ذلك الاحترازيجریمة حتى یطبق التدبیر ارتكابضرورة اشترطإذا الاتجاهیرى أصحاب هذا 
بأن التدبیر جزاء على ما اقترفه المتهم من جرم ولیس وسیلة تتجه إلى المستقبل لمنعه الاعتقادیؤدي إلى 

من الإجرام.
كانت هذه هي الفكرة الأساسیة التي تبناها أصحاب هذا الرأي بناء على توصیات المدرسة الوضعیة 

خطورتهم على أمن بمجرد وجود أمارات تكتشف عن اجتماعیاالتدبیر على الخطیرین التي تفترض تطبیق
المجتمع ولو قبل ارتكاب الجریمة، كما یرى أصحاب هذا الاتجاه أن وجهة نظرهم لا تتعارض مع مبدأ 
العدالة فالتدخل قبل ارتكاب الجریمة ومواجهة الخطورة الإجرامیة یحمي المجتمع من الإجرام، وحجتهم
تستند إلى أن هذا یعد تكریسا لمبدأ الشرعیة الذي یحترم من خلاله ضرورة التدخل القضائي والالتزام 
بالإجراءات القانونیة التي تقدم لأفراد حمایة حقوقهم، وعلى ذلك یكون للقضاء الدور الفعال في التدخل 

ه أن احترام النص القانوني الذي یمنح الجریمة وتقدیر حالة المتهم وإنزال التدبیر الملائم لحالتارتكابقبل 
للقاضي السلطة التقدیریة في إنزال التدبیر الملائم والمنصوص علیه قانون یعد ضمانة لعدم تحكم القضاة 

في النص القانوني.
الرأي هذا انتقده وعارضه جانب آخر من الفقه حیث یرى أن ارتكاب جریمة یغیر الشرط الأول لتطبیق 

2ي.التدبیر الاحتراز 

جریمة سابقة حتى یمكن تطبیق ارتكاباشتراطذهب الرأي الغالب في الفقه إلى ثانیا: الاتجاه المؤید:
علیه، مستندین في ذلك إلى أنه یجب الحرص على حمایة الحریات الفردیة، ذلك أن الاحترازيالتدبیر 

، 1996والنشر والتوزیع، نورالدین هنداوي، مبادئ علم العقاب، دراسة مقارنة للنظم العقابیة، مؤسسة دار الكتاب للطباعة1
.126ص 
.546، 545عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص 2
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كما أنه أن یرتكب احتمالالسماح بإنزال التدبیر الاحترازي على الشخص الذي لم یرتكب جریمة لمجرد 
1بفسخ المجال لإساءة ممارسة السلطة.

یدعم خضوع هذا التدبیر لمبدأ الشرعیة، فلا الاحترازيجریمة سابقة لتطبیق التدبیر ارتكاباشتراط
على الدعوى عمومیة تراعي فیها كافة الضمانات المقررة في یوقع التدبیر إلا بحكم من القضاء بناء 

القانون، كما أنه إلى جانب الجریمة السابقة التي تعتبر قرینة قاطعة على توافر الخطورة الإجرامیة فثمة 
التي نادى بها لمبروزو تأسس 2علامات أخرى تكتشف عنها، حیث أنه إذا استبعدنا الخصائص البیولوجیة

. فلا نجد أمامنا وسیلة للتحقق من الخطورة الاحترازیةطورة الإجرامیة لتطبیق التدابیر لاستظهار الخ
3الجریمة.ارتكابالإجرامیة سوى سبق 

الخطورة الإجرامیة هو واقعة ارتكاب جریمة سابقة لاكتشافإلیه الاستنادالمعیار الوحید الذي یمكن 
تها على المجتمع.حیث یكشف هذا عن الشخصیة الإجرامیة للمتهم وخطور 

4جریمة لتطبیق التدبیر الاحترازي على المجرم الشاذ.ارتكابیشترط 

لأنه إذا لم یقدم على ارتكاب جریمة فإنه یعد مجرد من الصفة الإجرامیة ولا توقع علیه التدابیر ولو 
كان مصدر خطورة على المجتمع.

وكذلك عدد كبیر من التشریعات في العالم، إلا إلى هذا الرأي الغالبیة من فقهاء القانون الجنائي، اتجه
سابقة وذلك بغرض التصدي جریمة ارتكاباشتراطأنه نجد أن بعض التشریعات في تطبیق التدابیر دون 

، كالتشرد وحالات الإدمان على المخدرات أو السیاقة في حالة سكر، إلا أنه الاجتماعیةلحالات الخطورة 
یتعین على المشرع الجزائري هنا أن یحدد الطابع الاستثنائي بدقة ویقتضي ذلك تحدید عناصرها على نحو 

5التدابیر.اتخاذالتي تبرر الاعتباراتواضح مبرزا 

الخطورة الإجرامیة لمرتكب الجریمة:
آرائهم ومعتقداتهم فمنهم من یعتقد لاختلافالفقهاء في إعطاء تفسیر محدد للخطورة الإجرامیة اختلف

أن الخطورة الإجرامیة هي حالة نفسیة یمر بها الشخص فترك آثارا على سلوكه وهو مایعرف بالاتجاه 

.178أحمد حامد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص 1
.153، ص1980دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، 2
.26محمد إبراهیم زید، التدابیر الاحترازیة القضائیة، المرجع السابق، ص 3
.62محمود نجیب حسني، التدابیر الاحترازیة ومشروع قانون العقوبات، المرجع السابق، ص4
.83، ص2002ر، محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب، دون دار نش5
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مستقبلا رتكابهااحتمالالنفسي، ومنهم من یرى أنها تتمثل في تلك العوامل والأمارات التي تنبئ عن 
1.والاجتماعیةوسنتطرق لتعاریف بعض الفقهاء من الناحیتین النفسیة 

تعددت التعاریف الفقهیة من الناحیة النفسیة لحالة الخطورة أولا: التعریف النفسي للخطورة الإجرامیة:
لصیقة صفة نفسیةحالة أو «الإجرامیة، فقد عرفها الدكتور على عبد القادر القهوجي على أنها : 

2»على ارتكاب جریمة أخرى مستقبلاإقدامهبشخص الجاني تنذر باحتمال 

حالة نفسیة یحتمل من جانب صاحبها أن تكون مصدرا «أما الدكتور رمسیس بهنام فقد عرفها بأنها:
3.»لجریمة مستقبلیة

عنده مجرد شذوذ نفسي ناتج عن تفاعل مجموعة من العوامل الشخصیة والموضوعیة، ومن الخطورة
أهلیة الشخص في أن یصبح على جانب من «هذا المنطلق عرف الخطورة الإجرامیة على أنها: 

4.»الاحتمال مرتكب الجریمة

الحالة النفسیة للفرد التعاریف السابقة توضح لنا أن هذا الاتجاه یعرف الخطورة الإجرامیة على أساس
یكون دافع في تكوین الخطورة الإجرامیة لدیه.اجتماعيدون أن یكون هناك سبب بیولوجي أو 

إلا أن هذا التعریف لا یكفي حتى یمكن الأخذ به في معرفة وتمییز الخطورة كحالة الهستیریا الهذیان، 
أن هناك من المجرمین ان نجد جریمة مستقبلا، لأنه في بعض الأحیارتكابومعرفة مدى احتمال 

یتمتعون بحالة نفسیة لا بأس بها ومع ذلك یقدمون على ارتكاب أبشع الجرائم، ولهذا انعقد أن هذه 
التعاریف یشوبها نوع من النقص لأنها حصرت الخطورة الإجرامیة في الحالة النفسیة دون أن تشیر إلى 

العوامل الأخرى.
للخطورة الإجرامیةالاجتماعيثانیا: التعریف 

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الخطورة الإجرامیة تتكون بسبب العوامل الاجتماعیة المحیطة به 
تكیفه مع انعداموعدم تأقلمه في المجتمع، بمعنى لأنه كلما توافرت الأهلیة لدى الشخص بالإضافة إلى 

رتكب جریمة لا محالة، ومن أنصار هذا المجتمع نتیجة تأثره بالأحوال والظروف المحیطة به فإنه ی

، 2004محمود سعید تیمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1
.13ص
.696، ص2002علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2
.54، ص1996م، منشأ المعارف، مصر، رمسیس بهنام، الكفاح ضد الإجرا3
محمد عبد االله الوریكات، أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع القانون 4

.79الإیطالي والقانون المصري، المرجع السابق، ص 
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الأمارات «الاتجاه القاضي الإیطالي رفائیل جاروفالو، الذي عرف الخطورة الإجرامیة بأنها تتمثل في: 
التي تبین ما یبدو على المجرم من فساد دائم فقال والتي تحدد كمیة الشر التي یحتمل صدور هاته، فهي 

1.»تجاوبه مع المجتمعتعني أهلیة المجرم الجنائیة ومدى 

2.»إقدام الشخص على ارتكاب الجریمة لأول مرةاحتمال«عرف الخطورة الإجرامیة على أنها: 

في تعریفه للخطورة الإجرامیة على الحالة النفسیة كأساس له اعتمدیتضح مما سبق أن البعض 
الذي الاجتماعیةوامل وأوضح مدى تأثیرها على الشخص المجرم، بینما اعتمد البعض الآخر على الع

جریمة مستقبلا. وهناك ارتكابیركز على الدوافع و الظروف المحیطة بالمجرم والتي تنبئ عن احتمال 
، ومن الاجتماعيمن لم یعتمد أي من المفهومین السابقین في تعریف الخطورة الإجرامیة سواء النفسي أو 

عودة المجرم إلى ارتكاب احتمال«ا على أنها:بین هؤلاء نجد الدكتورة فوزیة عبد الستار التي عرفته
3.»جریمة لاحقة

4»المجرم الجریمة التالیةارتكاباحتمال«الدكتور محمود محمود نجیب حسني فقد عرفها بأنها: 

في تعریف الخطورة الإجرامیة مثل الدكتور عبد االله سلیمان سلیمان الاتجاهینهناك من جمع بین 
حالة عدم توازن في شخصیة الفرد مبعثها عیب في تكوینه المادي أو النفسي أو في «الذي عرفها بأنها: 

5.الاحتمالالجرائم على وجه ارتكابظروفه البدنیة تدفقه إلى 

الوضع في مؤسسة نفسیة كتدبیر من لا یطبق على كل من أصیب بخلل عقلي إذ المجال في ذلك 
خطرا على نفسه أو على المجتمع، لأن حجره هنا غرضه للمستشفیات العادیة، ولكن ینزل فقط بمن كان 

الوحید هو القضاء على هذه الخطورة أو التخفیف من حدتها.
یعني ذلك أن موطن الخطورة هو شخص المجرم نفسه أو لیس واقعة من وقائع مادیة معینة. فما 

وجودها.احتمالعن الجریمة إلا مجرد قرینة غیر قاطعة على توافر الخطورة، بل تغییر مؤشرا یكشف
الحال نفسه في مرتكب القتل الخطأ، لاشك أنه یعتبر مرتكب لجریمة جسیمة ویوصف بأنه جاني، 

.1جریمةارتكابهولذلك لا یقطع بتوافر الخطورة في ذلك الجاني ولا یعدل على احتمال 

.497أحمد فتحي سرور، نظریة الخطورة الإجرامیة، المرجع السابق، ص 1
سمیر شعبان، السیاسة الجنائیة الحدیثة في مواجهة الانحراف لدى الأحداث، مجلة العلوم الإنسانیة، دوریة علمیة 2

.243، ص 2010محكمة، منشورات جامعة محمد خیضر، الجزائر، العدد الثامن عشر السنة الحادیة عشر، مارس 
.266الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص فوزیة عبد3
.135محمود نجیب حسني، التدابیر الاحترازیة ومشروع قانون العقوبات، المرجع السابق، ص4
. 221عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص 5
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أن هناك علاقة تكامل وترابط بین هذا الشرط والشرط عامة، بحیث لا خطورة من دون ارتكاب یتضح
ذي العاهة العقلیة جریمة أو ثبوت مشاركة في الوقائع المادیة فیها.

من قانون العقوبات صراحة، وإنما یستنتج تلك من تحلیل عبارات 21هذا الشرط لم تنص علیه المادة 
" ضرورة إثبات الخلل العقلي بواسطة خبرة طبیة " وبالمقارنة مع الفقرة الأخیرة من هذه المادة، لاسیما 

من قانون العقوبات مع ذلك تبقى للقاضي سلطة تقدیر هذه الخطورة إلى سوابق من ینزل به 19المادة 
. ودرجة 2إلى جانب ثقافته ومؤهلاته المهنیةالاجتماعیةهذا التدبیر، والبیئة التي بحیث فیها وبظروفه 

النسبة بین طغیان باعتبارهالخطورة التي یسترشد بها القاضي في الوقوف على الجزاء الذي یحلم به، 
وعلى ضوء هذه النسبة یقرر القاضي هذا التدبیر 3العوامل المسیرة للجریمة والعوامل الحائلة دون تحقیقه

رآه ناجعا في ذلك.إن
هذه العملیة إخضاعة عملیة الاستقراء، ومن هنا لزم صواب إنزال هذا التدبیر یتوقف على سلام

لدراسة متأنیة فاحصة متخصصة، یقوم بها القاضي الجنائي المتخصص من خلال وسائط العون المتقدمة 
4والأطباء النفسانیین أو منهم مجتمعین.الاجتماعیینمن الباحثین 

من قانون العقوبات أن الخلل العقلي شرط جوهري 21الخلل العقلي: یتبین من نص المادة إثبات
لحجز الفرد في مؤسسة نفسیة، إذا كان هذا الخلل أو العلة مصدر خطورة على أمن المجتمع والخلل 

اء وحدهم العقلي مسألة فنیة لا یستطیع القاضي أن یدركه ویتأكد منه إلا بعد الاستشارة الطبیة، فالأطب
5المؤهلون للقول بوجود هذا الخلل العقلي أو عدم وجوده.

تنبه المشرع الجزائري إلى هذه الحقیقة فأوجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص 
من قانون العقوبات وذلك للتأكد من العاهة 21الطبي، ونص على ذلك في الفقرة الأخیرة من المادة 

ته العقلیة ومدى العقلیة ومدى تأثیرها على سلوك الشخص من جهة، وتسهیل العنایة التي تدعو إلیها حال

2009،166علم الإجرام والعقاب،الطبعة الرابعة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، إسحاق إبراهیم منصور، موجز في1
.119عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص 2
مصر، بدون رمسیس بنهام، نظریة التجریم في القانون الجنائي (معیار سلطة العقاب تشریعا وتطبیقا) منشأة المعارف، 3

.274طبعة أو السنة، ص 
حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة (محاولة لرسم معالم نظریة عامة) منشأة 4

.357، ص 2002المعارف، مصر، 
.570الجنائي، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء 5
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تأثیرها على سلوك الشخص من جهة، وتسهیل العنایة التي تدعو إلیها حالته العقلیة من جهة أخرى، حتى 
1یقضي على الخطورة فیه.

من قانون العقوبات أن تكون هذه العلة قد أصابت الشخص الذي سوف یخضع 21المادة اشترطت
:2بعد ارتكابها. وهنا یمكن تصور عدة حالاتوإمایمة، للحجز في قواه العقلیة، إما وقت ارتكاب الجر 

، وهنا یعني المصاب من المسؤولیة الجزائیة، ویأمر الجریمةارتكاب. حالة الإصابة بالخلل العقلي أثناء 1
القضاء بوضعه في المؤسسة النفسیة قصد القضاء على مصدر الخطوة لدیه.

كم (أثناء إجراءات المحاكمة) وهنا أیضا یؤمر بوضعه . حالة الإصابة بالخلل العقلي قبل صدور الح2
في مؤسسة نفسیة وتوقف إجراءات المحاكمة.

. حالة الإصابة بالخلل العقلي بعد صدور الحكم البات، في هذه الحالة یوقف تنفیذ الحكم حتى الشفاء، 3
مرضه لا وخلال هذه المدة یوضع المصاب في مصحة متخصصة في الأمراض العقلیة من أجل علاج

محاربة الخطورة.
هنا لا تعارض بین صدور الحكم القضائي الجدید بالحجز في مؤسسة نفسیة وبین الحكم الأول 

القاضي بالإدانة.
سكت المشرع الجزائري عن خصم مدة بقائه في المؤسسة النفسیة من العقوبة المقضي بها علیه كما 

من قانون 76اللبناني الذي نص صراحة في المادة في الحالة الثالثة، على عكس ماذهب إلیه المشرع 
العقوبات، على خصم مدة بقاء المصاب عقلیا في المأوى الاحترازي من مدة العقوبة السالبة للحریة 

3المقضي بها علیه.

المطلب الثاني: الوضع القضائي من مؤسسة علاجیة
فتأثر في سلوكهم الخطیرة التي یعتاد علیها البعض الاجتماعیةالمسكرات والمخدرات من الآفات 

وتصرفاتهم وتسهل علیهم الوقوع في مواطن الجریمة، إذ یثبت الواقع المعاش وجود علاقة قویة بین هذه 
الآفات وبین الإجرام.

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول ( الجریمة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
.314، ص 1995الجزائر، 

.361حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص 2
.768سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 3
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وإذا كان المشرع الجزائري لا یعاقب على تعاطي المسكرات أو الخمور إلا إذا وصل إلى درجة الثمالة 
الأماكن العامة، فإن تعاطي المخدرات ولو مرة واحدة من الأمور التي لا یتساهل فیها المشرع فینزل في

بفاعلیتها الجزاء المناسب، لحكمة ارتآها المشرع ربما هي أن المواد المخدرة أكثر مفعولا فیما یخص 
التأثیر على العقل  البشري والإدمان علیها سهل.

یر الوضع القضائي في مؤسسة علاجیةالفرع الأول: طبیعة التدب
النوع الثاني من أنواع التدابیر التي نص علیها القانون الجزائري صراحة وهو الوضع القضائي في 
مؤسسة قضائیة، وقد عرف القانون الجزائري هذا التدبیر، الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، هو 

یة ومخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج عن تعاطي مواد كحول
مهیئة لهذا الغرض وذلك بناءا على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إلیها الشخص إذا بدا أن 

الصیغة الإجرامیة لصاحب الشأن المرتبطة بهذا الإدمان.
أثبتت أبحاث علم الإجرام وجود علاقة قویة بین الإدمان على الكحول وبین ارتكاب الجریمة آیة ذلك 

وتحولها إلى أن الإدمان على الخمر أو المخدر عادة تتحول إلى مرض یستحوذ على شخصیة الفرد 
ساني والفساد جرائم بسبب الأمراض العصبیة والعقلیة و الشذوذ النفارتكابشخصیة عدوانیة یخشى منها 

الجرائم إذ تتحرك الدوافع ارتكابالأخلاقي التي تصیب الفرد بسبب الإدمان. فالخمر یحفز الفرد على 
عن الخمر یقال أیضا عن المخدر لوما یقاالإجرامیة بدون رقیب ولا خشیة من العقاب بعد ضیاع العقل 

عف القدرة على ضبط النفس ینزلق خلقي وضوانحلالعصبیة ونفسیة اضطراباتالذي یؤدي إدمانه إلى 
1المدمن بحت تأثیرها إلى الجریمة.

إدمانهم على المخدرات یدفع بهم إلى ضمان وتوفیر حاجیاتهم الیومیة تحت المخدرات بكافة السبل، 
ولذلك فإن الرجال من المدمنین یمیلون إلى ارتكاب جرائم السرقة أما النساء المدمنات فیغلب إدمانهم على 

2السرقة والبغاء.ارتكاب

استعمالللسكر صلة مباشرة لارتكاب أنواع معینة من الجرائم، كالقتل والجرح العمدي وكذلك جریمة 
القسوة مع الأطفال التي تقع في الغالب بین والدین سكیرین، والجرائم الجنسیة وجریمة الحرق العمد، 

.572عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص1
.382سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع نفسه، ص 2
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على شخصیة متناولها خلال فترة أثیرا عمیقا وجرائم القتل والإصابات الناشئة على أحداث الطرق فللخمر ت
1سكره، فینحرف وعیه ویختل تمییزه ویصبح الشخص عاجزا عن مقاومة دافع الجریمة.

2المشرع الجزائري شدد الحصار على تعاطي المخدرات ولو مرة واحدة ولم یتساهل في ذلك.

فإن القوانین الوضعیة لا تعاقب على تعاطي الخمر من بینها القانون الجزائري إلا إذا وصل الخمر
3إلى درجة من السكر في أماكن عامة.

دائما تحت تأثیر هذه المخدرات مترفقلذا فإن المدمن على تعاطي المواد الكحولیة أو المواد المخدرة 
تحت رحمة مثل هذه الفئات الخطیرة التي لا تجدي إلى الجریمة ومن ثم فلا یعقل أن یبقى المجتمع

العقوبة في ردعها، إن لا سلطان لها على استئصال هذا المرض الذي یعانون منه ویقتضي ذلك أن نلجأ 
من قانون 22نصت علیه المادة إلى تدابیر علاجیة قادرة على مواجهة المرض واستئصاله، وهذا ما 

4من القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة.08و 07ن العقوبات الجزائري وكذلك المادتی

المخدرات أو المؤثرات استهلاكاللتان تجیزان لجهات التحقیق والحكم المتهمین بارتكاب جنحتي 
العقلیة أو حیازتها من أجل الاستهلاك، الخضوع لعلاج التسمم یجري في مؤسسة متخصصة أو خارجیا 

5تحت متابعة طبیة.

الفرع الثاني: شروط تطبیقه
الوضع في مؤسسة علاجیة تدبیر أمن في غالبه سالبا للحریة، ولیس المقصود منه الإیلام أو العقاب 
على الفعل المقترف، ولكن هدفه الأساسي مهاجمة الإدمان والقضاء علیه لأنه سبب الخطورة الإجرامیة. 

ع شرط الإبقاء تحت المتابعة الطبیة فإنه یورد قیدا وسواء نفذ التدبیر في مؤسسات خاصة أو نفذ خارجا م
على حریة الأفراد، لذلك یجب توافر بعض الشروط من أجل إقراره.

.383المرجع نفسه، ص 1
المتضمن الوقایة من المخدرات والمأثرات العقلیة وقمع 1975فبرایر سنة 17الصادر في 06/75أنظر الأمر رقم 2

الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین به.
.لكحولالمتضمن قمع السكر العمومي وحمایة القصر من ا1975أفریل 29الصادر في 26/75الأمر رقم 3
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و 04/18من الأمر رقم 08و 07راجع المادتین 4

.07، ص 2004، 83الاتجار غیر المشروعین بهما، الجریدة الرسمیة، العدد 
. 141، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص عبد االله سلیمان5
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الجریمة السابقة أو المشاركة في مادیاتها:
في مؤسسة علاجیة من لم یرتكب الجریمة التي كشف خطورته وبینت معنى ذلك أنه لا مجال للوضع 

الكامنة داخل نفسیته، لأن ذلك یعتبر دلیلا على خطورته وتفاهم مرضه الذي أخذ یعبر النزعة الإجرامیة 
، ولم یكتف المشرع الجزائري باشتراط ارتكاب جریمة من طرف من سینزل به هذا التدبیر، 1عنه بالجریمة

، 2بانعدام وجود وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءةاستفادبل تعداها إلى ثبوت مشاركته في مادیاتها حتى ولو 
وذلك لأنه یكون قد اطلع على عالم الجریمة وعلى وسائلها فتكون له سهلة فیما بعد ولم یحده المشرع 
الجزائري أیة شروط خاصة في الجریمة المرتكبة لإنزال هذا التدبیر، ویعني ذلك أن أي شروط خاصة في 

ا التدبیر، ویعني أن أي جریمة یمكن أن تكون أساسا لإنزال هذا التدبیر، وهو الجریمة المرتكبة لإنزال هذ
ومفهوم الجریمة هنا أن تكون من قانون العقوبات التي جاءت من ألفاظ عامة.22ما یستنتج من مادة 

فعلا متصفا بالصفة الغیر مشروع للقانون الجنائي، وتوافر هذه الصفة مرهون بخضوع الفعل لنص 
، لأن هذه الأخیرة تنفي عن الفعل الصفة الإجرامیة، كما أن الفعل المباح الإباحةأسباب وانتقاءتجریمي 

3لا یشكل خطورة إجرامیة.

لا یجوز تسلیط هذا التدبیر على من كان في حالة دفاع شرعي وهو متناول مخدر، ذلك لأنه لا ینبأ 
، لأنه لم یكشف عن الخطورة التي تستأهل بخطورة إجرامیة ولا تشكل له هذه الوقائع سابقة في العود

4الجزاء.

المشار 04/18من قانون رقم 10الفقرة 02عرف المشرع الجزائري الإدمان في نص المادة . الإدمان:2
المادة واشترطتمخدر أو مؤثر عقلي، اتجاهإلیه سابقا بأنه حالة تبعیة نفسانیة أو تبعیة نفسیة جسمانیة، 

من قانون العقوبات لإنزال هذا التدبیر أن یكون الذي سینزل به مدمنا.22
التي الاعتیادالإدمان نتیجة عادة تتكون من تكرار تعاطي المخدر أو المسكر، حتى یصل إلى درجة 

، بذلك تتحقق الخطورة5یصعب الرجوع منها، فینساق تحت تأثیرها إلى الإجرام ویصبح لا یخشى العقاب

.576عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص 1
من قانون العقوبات، الفقرة الأخیرة.22وهو مایتبین من النص الفرنسي للمادة 2
.186أحمد حامد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص 3
جلال بوتمجت، تعدد الجرائم وأثره على العقاب في التشریع الجزائري، رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن 4

.43، ص 2000عكنون، جامعة الجزائر، 
.139ان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المرجع السابق، ص عبد االله سلیم5
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، وتصعب مواجهتها إلا بتسلیط تدبیر قادر على استئصال المرض و القضاء واستقرارهعلى أمن المجتمع 
الخطورة الإجرامیة هذه.علیه لأنه سبب 

من قانون العقوبات أن الإدمان شرط لازم لإقرار الوضع 22خلاصة القول واستنتاجا من نص المادة 
ن خلال الخبرة الطبیة وجود علاقة بین حالة الإدمان والنزعة في مؤسسة علاجیة كتدبیر أمن، إذا تبین م

الإجرامیة للمدمن ونلاحظ أن المشرع هنا ربط الإدمان بالخطورة الإجرامیة من أجل القضاء بهذا التدبیر 
وربط الخطورة الإجرامیة بارتكاب جریمة أو المشاركة في مادیاتها ولذلك فلا یمكن إنزال هذا التدبیر بمن 

دمنا ولكنه لم یكن خطرا.كان م
لا یقوم هذا التدبیر إلا لمواجهة خطورة إجرامیة یمثلها الجاني، والعلاج المطلوب هو الخطورة الإجرامیة:

فإذا ثبت أن الجریمة المرتكبة أو الجریمة التي یخشى العلاج القادر على مواجهة الخطورة الإجرامیة لدیه، 
1هذا الإدمان ینزل هذا التدبیر.مستقبلا لا علاقة لها بارتكابهامن 

... إذ بدا أن الصفة الإجرامیة لصاحب الشأن «من قانون العقوبات على ذلك 22نصت المادة 
»مرتبطة بهذا الإدمان...

جریمة ارتكابالخطورة الإجرامیة هي حالة نفسیة لصیقة بالشخص المجرد تنذر باحتمال إقدامه على 
2أخرى في المستقبل.

الإجرامیة الناتجة عن الإدمان، فإنه لابد من التأكد من وجودها وللبحث عنها في شخصیة الخطورة 
مرتكب الجریمة أو الذي شارك فقط في مادیاتها وذلك یتطلب معرفة العلاقة بین الإدمان كحالة نفسیة 

ل أو ظرف وبین الفعل الذي یشكل جریمة أو عنصرا مادیا فیها، فإذا كانت هذه العلاقة هي صلاحیة عام
، فإن الخطورة تحققت إذ الخطورة هنا حالة غیر إرادیة تكمن في عامل إجرامي 3معین لإحداث ضررا ما

إتیان فعل یتعارض فقط مع خارجي بمفرده مناطها احتمالا لابد أن ینصرف إلى ارتكاب جریمة إلى مجرد 
4أخلاق أو دین.

.574عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص 1
.436فتوح عبد االله شاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص 2
.116رمسیس بنهام، نظریة التجریم في القانون الإجرامي، المرجع السابق، ص3
.166إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم العقاب والإجرام، مرجع سابق، ص 4
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الجریمة ولم یشارك المدمن في مادیاتها ومع ذلك یعني ذلك یجب أیضا لإنزال هذا التدبیر إذا لم ترتكب
الخطورة الإجرامیة بارتكاب جریمة سابقة أو ارتباطكانت نفسیة تنطوي على خطورة إجرامیة وهو مایعني 

1المشاركة في مادیاتها.

المبحث الثاني: أسالیب تنفیذ التدابیر الاحترازیة
هكذا فقد تطور مفهوم الجزاء الجنائي تطورا كبیرا بفضل التیارات الفكریة التي ساعدت على ظهور 
سیاسة جنائیة متقدمة، جعلت الهدف من الجزاء الجنائي یرتبط بمفاهیم جدیدة لم تعرفها القوانین التقلیدیة 

یقوم على إیلام المحكوم علیه، فالجزاء الجنائي الذي ظل في عرف المفاهیم التقلیدیة أداة للزجر والقهر 
باعتبار أن الإیلام لم یحقق الغایة المرجوة منه في مكافحة الإجرام قد تحول مضمونه بفضل الأفكار 
الحدیثة إلى وسیلة إصلاح وتهذیب. وبدأ یتخلص من خاصیة الإیلام سعیا وراء هدف جدید یقوم على 

ضرورة إعادة تأهیل المحكوم علیه.
تي تتجه التدابیر الاحترازیة لتحقیقها في مختلف أنواعها من أجل مكافحة الإجرام فإنها نظرا للأهداف ال

تضمنت ضرورة فحص شخصیة المحكوم علیه لأن عوامل التي تأثر على تفاقم خطورته الإجرامیة تعود 
إلى تأثیرات نفسیة وعقلیة أو عصبیة أو بدنیة.

غة العلمیة وذلك لما تتمیز به من خصائص تجعلها أكثر وتتخذ أسالیب تنفیذ التدابیر الاحترازیة الصی
دقة في تنفیذها وتتماشى مع تطور شخصیة المحكوم علیه خاصة بعد بدأ العلاج ومدى تأثیر ذلك العلاج 
علیه، فالتدابیر الاحترازیة توحي من خلال تنفیذها إعادة تأهیل المحكوم علیه بوصفه وقع في الخطأ 

شخصیة أو اجتماعیة.نتیجة ظروفه سواء كانت 
المطلب الأول: أسالیب تنفیذ التدابیر العلاجیة

هذه الأسالیب إلى حمایة المجتمع من بعض الفئات من المجرمین في المجتمع، ویتم ذلك تهدف
باتخاذ الأسلوب المناسب في مواجهة شخص المجرم بقصد علاجه وذلك في حالة معاناته من مرض 

عقلي فیودع في إحدى المصحات العلاجیة.
علاجیة تكفي لمواجهة خطورة بعض یتعین أن یراعي مجموعة من الاعتبارات فإذا كانت التدابیر ال

الفئات كالمجرمین المجانین، فإنها لا تكفي في مواجهة فئات أخرى تحتاج إلى جانب التدابیر العلاجیة 
وهو أمر إلى تدابیر تهذیبیة كمجرمین الشواذ ثانیا التدابیر الاحترازیة متنوعة وتختلف من فئة إلى أخرى، 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة وتدبیر احترازي، 1
.908مرجع سابق، ص 



الفصل الثاني:                                           أنواع التدابیر الاحترازیة وأسالیب تنفیذھا

51

إلى أخرى ثالثا وحتى داخل الفئة الواحدة فإن التدابیر الاحترازیة طبیعي طالما أن المرض یختلف من فئة
تختلف من فرد إلى آخر حسب شخصیة ومرض ومیول كل فرد على حده. فالخطورة الإجرامیة لیست 

1خطورة فئة أو مجموعة، بل هي خطورة الفرد.

الفرع الأول: استمرار عملیة الملاحظة طوال فترة العلاج
یعد تحدید نوعیة العلاج الذي یخضع له المحكوم علیه والذي یتلاءم مع حالته ویقوم الخبراء 
بالاستمرار في الملاحظة متابعة حالته، والغرض من هذه الملاحظة هو تحدید مدى ملاءمته تدبیر 

القانوني جراءالإوفعالیاته في إعادة تأهیله كما یساعد الجهات القضائیة المشرفة على التنفیذ في تحدید 
تنفیذها داخل مؤسسات خاصة بهذا الغرض.استمرارالمحكوم علیه من حیث اتجاهاللازم إتباعه 

عملیة الملاحظة لا تتوقف بل یجب أن تستمر طول فترة المعاملة العلاجیة ولا تقتصر على مرحلة 
الظاهریة، وانفعالاتهدون أخرى ولا یقصد بالملاحظة أن تقتصر على مجرد تسجیل سلوك المحكوم علیه 

بل یتعین أن تتعداها إلى تقییم نتائج تطبیق التدبیر على المحكوم علیه وتفاعله مع العلاج وتأثیر العلاج 
2على سلوكه.

النوع هذا من التدابیر تخص المجانین والمدمنین، إلا أنه في بعض الأحیان نجد أن الجاني یدعي 
عقلیة أخرى أو وجوده أثناء قیامه بالجرم تحت تأثیر المسكرات معاناته من إصابته بالجنون أو أي عاهة

والمخدرات وهنا یبرز دور الخبیر من الناحیة العلمیة في تدعیم تنفیذ التدابیر العلاجیة وجعلها أكثر 
وفعالیة من خلال الفحص الطبي وما یتضمنه من نتائج.ملائمة

لى أنه لا عقوبة من كان في حالة جنون وقت أورد المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات النص ع
.21الجریمة دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانیة من المادة ارتكاب

نص المشرع على حالتین یقوم فیها الجنون كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة وهي في حالة حدوث 
الجریمة، فإذا حدث الجنون وقت اقترافجنون وقت ارتكاب الجریمة وفي حالة إصابته بالجنون بعد 

ارتكاب الجریمة وفي حالة إصابته بالجنون بعد اقتراف الجریمة، فإذا حدث الجنون بعد صدور الحكم 
العقوبة المنصوص علیها حتى یتم شفائه، ویشترط في جمیع الأحوال علیه بالإدانة فإنه یتم توقف تنفیذ 

21دابیر الأمن وهذا بعد الفحص الطبي فنصت المادة صدور قرار بتوقیع الحجز القضائي كتدبیر من ت
الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة «في فقرتها الثانیة من قانون العقوبات على أن: 

من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم47نص المادة 1
.205محمد مصباح القاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشرعیة، مرجع سابق، ص2
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هو وضع الشخص بناء أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه 
»...ارتكابهابعد اعتراهریمة أو العقلیة قائم وقت ارتكاب الج

من 22والمادة 21تتخذ ضد الجاني في جمیع الحالات تدابیر الأمن المنصوص علیها في المادة 
قانون العقوبات وهي الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة والوضع القضائي في 

مؤسسة علاجیة.
في حالة الجنون الذي یحدث بعد الحكم لا تتعارض مع تجدر الإشارة هنا إلى أن النظر بالعقوبة 

صدور قرار قضائي جدید بالحجز في المؤسسة العلاجیة، فهذا القرار لا یوقع عقوبة وإنما یوقع علیه 
تدبیر احترازي علاجي، وإذا ثبتت حالة الجنون لدى المتهم وقت ارتكاب الجریمة فإن المسؤولیة لا تقوم 

1تدابیر الأمن العلاجیة.ولا یوقع على الجاني إلا

عضویة كانت أو غیر عضویة تجعل الشخص غیر الجنون یشمل جمیع الأمراض العقلیة المرضیة 
قادر على تكییف المؤثرات الخارجیة المحیطة به بصورة سلیمة، والتفاعل معها بالشكل المناسب، فینتج 

وقد یصل به الأمر في بعض الأحیان في سلوكه العادي سواء أكان ظاهرا أم باطنا، اضطرابعن ذلك 
إلى الإخلال بالنظام العام وإلحاق الضرر بنفسه أو بغیره، وعند هذا الحد یتدخل القانون لضمان سلامة 

من قانون العقوبات 21الآخرین و الحفاظ على الأمن العام باتحاد التدابیر الأمنیة الشخصیة وفقا للمادة 
سسة إستشفائیة للأمراض العقلیة لكل شخص یعاني من خلل في والتي تقضي بالحجز القضائي في مؤ 

بموجب فحص . على أن یتم إثبات الجنون ارتكابهابعد اعتراهالجریمة أو ارتكابقواه العقلیة قائم وقت 
طبي ویجب التنبیه هنا إلى عدم الخلط بین ماهو مرض عقلي والأغراض أو الأمراض الأخرى العصبیة 

الشخصیة، وانفصاموالصرع، ویدخل في حالات الجنون النقص العقلي، العته كعته الشیخوخة كالهستیریا
2العقلي، الهوس وكذلك الجنون الإدمان.الاختلاطوالجنون الإظطهادي، 

عصبیة حادة تتمیز بفقدان الذاكرة والوعي، فبعد یقظته قد الصرع لیس جنونا ولكن عبارة عن نوبات 
یام بأفعال غریبة كالمیول الجنسي ویرتكب جرائم بمحض إرادته ولكن قد یقوم یقدم المریض على الق

من قانون العقوبات 21بارتكاب مخالفات دون وعي ویغیر إرادته إلا أنه لایخضع لما جاء في المادة 
یمكن أن یصدر بالحجز القضائي بموجب بأي أمر أو حكم أو قرار قضائي في «التي نصت على أنه 

بعد ارتكابها، اعتراهالجریمة أو ارتكابة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة القائم وقت مؤسسة مهیأ

.213، ص 2010مقارنة، دار الكتاب الحدیث، عمر خوري، السیاسة العقابیة في التشریع الجزائري، دراسة1
.70یحي بن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، دون سنة النشر، ص 2
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وسریع التأثر ولكن لا یدخل الانفعالوهي حالة عصبیة یكون فیها شخص سریع الهستیریاكما أن حالة 
1.»في مفهوم المجنون المعمول بها قانونا

تدبیر الوضع في مؤسسة اتخاذة التي یمكن من خلالها المشرع أهمل تحدید حالات الأمراض العقلی
استشفائیة كحالة هستیریا والصرع والنوبات العصبیة والجنون المتقطع الذي یصیب الشخص في فترات 

متقطعة.
تنفیذ التدابیر الاحترازیة العلاجیة لابد من مراعاة المعاملة المناسبة والتي تخضع للمبادئ والقیم خلال

التي من شأنها تحقیق أغراض التدابیر الاحترازیة التي تستهدف وقایة المجتمع من الجریمة.
الفرع الثاني: إتباع أسالیب طبیة مستقرة وصارمة

ماء النفس أمر تحدید مضمون العلاج المناسب لحالة المجرم یرجع إلى الخبراء من الأطباء وعل
المریض والذي یعتبر خطیرا. وتمنح لهؤلاء الخبراء السلطة الكاملة في تقدیر العلاج الملائم لكل حالة من 

الحالات التي تعرض علیهم، وتمتاز المعاملة العلاجیة بمایلي: 
ي إلى إعادة تأهیل المحكوم ویتحقق ذلك في مرحلتین إن العلاج المطلوب هو الذي یؤدنوعیة العلاج:-

المرحلة الأولى تشخیص المرض الذي یعتبر مصدر خطورة الفرد الإجرامیة بغرض تقدیم العلاج المناسب 
أما المرحلة الثانیة فهي الكشف عن المؤهلات الخاصة لدى المحكوم علیه التي تفضح عن إمكانیة 

التأهیل المتوفرة لدیه.
إذ كان علاج المحكوم علیه یقتضي منح الخبراء سلطات الحریات الفردیة والكرامة الإنسانیة:احترام-

واسعة في تطبیق العلاج الملائم فإن ذلك لا یعني أن حریات الخبراء مطلقة، لأنها قد تؤدي إلى 
یة بعض وفعالوإنسانیتهمضاعفات عكسیة على شخصیة الفرد كما أنها تتعارض مع كرامة الفرد 

الفقه كل الأسالیب التي تتسم بالشك في نتائجها ومن غیر الأسالیب مشكوك في فعالیتها ولهذا یفرض 
الجائز أن یلجأ الطبیب إلى أسالیب طبیة لم یتفق الرأي العلمي بشأنها، أو یخشى منها أن تؤدي إلى 

نتائج ضارة.
سبیل التجربة، فالمریض لیس حقل یتعین ألا یلجأ الطبیب إلى تطبیق نظریات علمیة حدیثة على

2تجارب للأطباء وعلماء النفس.

.72یحي بن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، المرجع السابق، ص1
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إلیها من قبل المشرفین الاستنادمن ثم لابد من إتباع الأسالیب الطبیة الصارمة المستقرة التي تضمن 
على التنفیذ والمتمثلة فیمایلي:

أولا: الكشف عن المرض العقلي و الجنون
رغم أن كشف وتشخیص المرض العقلي هو من الطبیب الأخصائي أو الخبیر المؤهل إلا أنه لابد من 

في فحصه للمصاب، وأثناء هذا إتباعهاإعطاء فكرة عن الخطوات الرئیسیة التي ینبغي على الخبیر 
وهذا الكشف لابد أن یتم الإطلاع على تاریخ المریض المحكوم علیه سواء أكان مجنون أو مدمن من

، الإدمان) الأعراض التي صحبته والأدویة المستعملة، یشمل استفسار عن تاریخ بدأ المرض ( الجنون
والدراسي، وكذلك السوابق المرضیة وبالأخص العادات الإدمانیة والإطلاع على السجل المهني 

1كالمخدرات والكحول والحشیش وبالنسبة للمدمنین والمهدآت بالنسبة للمجانین.

ا: الكشف البدني: ثانی
یسمح فحص جسم المجرم أو بعض أعضائه بالكشف عن علامات ودلائل تدل على إصابات عضویة 

عصبیة تخلف آثار سیئة على الوظائف العقلیة ولذلك فقد یظهر الخبیر إلى الأمر بإجراء بعض أو
التحالیل المخبریة على الدم والسوائل الجسمیة بصفة عامة.

النفسیة العقلیة:ثالثا: المقابلة
تهدف إلى ملاحظة ودراسة سلوك المریض وقدراته العقلیة وملكاته الفكریة كما أن ملاحظة المظهر 
الخارجي للمریض ضروري من ناحیة الحركة والسكون ونظرته للطبیب الفاحص والآخرین من حوله، 

الانطواء ویتم ذلك عن طریق وكذلك ملاحظة تعابیر أفكاره وأحاسیس كالبهجة والضحك والبكاء والحزن و 
وعمره والمكان اسمهطرح الأسئلة على المریض والتي لها علاقة بإدراكه ووعیه لما یدور حوله فیسأل عن 

اضطراباتوالزمان الذي یتواجد فیهما كالسنة والیوم والساعة...، ویخضع كذلك لفحص من ناحیة 
عرض صاحبه للخطر ( النقص العقلي أو كثیر یكون غاضبا غضبا شدیدا یالعاطفة والإرادة، فأحیانا

عن مدى تفاعله وتجاوبه مع تنبئالحركة والحیویة خاملا بطيء في بعض الأحیان) فكلها مظاهر 
2للشفاء یعني زوال الخطورة الإجرامیة لدیه.وامتثالهالتدابیر العلاجیة، 

1 Stefani et levasseur, op, cit, p 562
.665فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص 2
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المطلب الثاني: الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر الاحترازیة
بات أمرا مسلما به ضرورة إشراف القضاء على تنفیذ التدابیر الاحترازیة، حمایة لحقوق والحریات 
الفردیة وضمانا لا غنى عنه في مواجهة تعسف الإدارة أو تسلطها ولم تستطع الآراء التقلیدیة التي تنادي 

والتي تتناول حقوق الأفراد الإدارة وحدها بالإشراف على التنفیذ، ومقتضیاته المتغیرة احتفاظبضرورة 
القانوني مما یستوجب أن یكون القضاء بوصفه الحارس الأمین للحریات العامة، صاحب وتعدیل مركزهم 

1الإشراف على تنفیذ التدابیر الاحترازیة.

والصلاحیات التي من شأنها أن الاختصاصاتخول القانون لقاضي تطبیق العقوبات مجموعة من 
والقضاء على الخطورة الإجرامیة منها تولي تنفیذ التدابیر ض التدابیر الاحترازیة في تحقیق أغراتأثر

التدبیر وتنتهي بتأهیل المحكوم علیه ومنذ البدایة اختیارالاحترازیة فیختار أسلوب المعاملة الملائم بمجرد 
الاتصالمة وحتى النهایة هناك مراحل عدیدة یمارس من خلالها قاضي الإشراف مهمته، فأعطى له مه

بالمحكوم علیه بالتدبیر الاحترازي ومتابعته فیستطیع القاضي بعد معرفة المحكوم علیه أن علیه أن یحدد 
مصلحة المحكوم هوما تقتضیبتدبیر آخر حسب مایراه مناسب إبدالهما إذا كان ملائما والأمر بتعدیله أو 

علیه وهذا ماسیتم التطرق فیما:
الأول: إطالة مدة التدبیر أو إنهاؤهاالفرع

إشراف على تنفیذ سلطته بإصدار أوامر وقرارات، والقاعدة في الأوامر أنها لا تقبل یباشر القاضي
الطعن فیها، وإنما یحول تجدید الطلب الذي رفضه القاضي بعد مضي مدة معینة على هذا الرفض أما 

نظام التدبیر أو إحلال تدبیر آخر محله أو إنقاص أو القرارات فالمفروض أنها تصدر في شأن تعدیل 
2إطالة مدة التدبیر أو إلغاء التدبیر.

الخطورة الإجرامیة لدیه، استمرارله الأمر الذي استوجب تدخل القاضي لإطالة مدة التدبیر إذا تبین 
ها.وإنهاؤه إذا اتضح أن المحكوم علیه قد امتثل لشفاء من حالة الخطورة التي یعاني من

یمكن استبدال التدبیر الذي تم النطق به بتدبیر آخر أكثر ملائمة بالنسبة لفئة الأحداث، فإذا اتضح 
للقاضي أنه لابد من تسلیمه إلى مؤسسة إصلاحیة تربویة، فهذه التدابیر قابلة بطبیعتها لتعدیل لأنها غیر 

.212محمد مصباح القاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشرعیة، مرجع سابق، ص1
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ي بل العكس فإن ذلك الإجراء یجعل للحكم القضائانتهاكامقیدة بحجیة الشيء المقضي فیه ولا یعد ذلك 
1التدبیر أكثر فعالیة وتأثیرا على الظاهرة الإجرامیة في المجتمع.

دائم ودراسة متواصلة بالمحكوم علیه اتصالیتعین على قاضي الإشراف على التنفیذ أن یبقى على 
من أجل تحدید الوقت الذي تنتهي فیه الخطورة الإجرامیة. بل وقد یتجاوز الحد الأقصى لمدة التدبیر أو 

2ینزل عن المدة الدنیا إن رأى ضرورة لذلك.

زیارة المؤسسات العلاجیةالثاني:الفرع 
أنها المؤسسة لا تساعد على إعادة تأهیل المؤسسة المناسبة قد یرى اختیارالقاضي اختصاصات

المحكوم علیه فیعمد إلى الأمر بتغییرها إلى مؤسسة أخرى أكثر ملائمة.
یقوم القاضي بزیارة المؤسسات العلاجیة سواء المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بالمجانین أو مراكز 

المباشر بالمحكوم علیه لتبیان الالاتصعلاج الإدمان ومراكز إعادة التأهیل الخاصة بالأحداث، إذ یتم 
أو زوالها، یحقق في شكاوي النزلاء أو نقلهم من المؤسسة واستمرارهامدى تطور الخطورة الإجرامیة لدیه 

إلى أخرى كما في تحویل المحكوم علیه لمستشفى الأمراض العقلیة أو أي محل علاجي مخصص 
3للأمراض النفسیة.

أن یستمر في متابعة حالة المجرم الخطرة ومدى تطورها وبالتالي تستمر عملیة الملاحظة، وله یجب
سبیل إتمام عملیة الملاحظة أن یأمر بإجراء الفحوص ودراسة نتائجها، وعلیه أن یقوم بزیارة المساجین 

ض ویصف وتسجیل آرائهم. فدور القاضي لا یقل أهمیة بل یزید عن دور الطبیب الذي یشخص المر 
ویراقب فترة النقاهة حتى الشفاء التام، فضلا عن ذلك فهو یراقب نوعیة العلاج فلا الدواء ویتابع العلاج 

یسمح بعلاج لا یقره القانون.
یمكننا القول من خلال ماسبق أن مرحلة تنفیذ التدابیر الاحترازیة لها أهمیة كبیرة لأنها تمثل المرحلة 

لتدابیر، لذلك خول القانون لقاضي التنفیذ بالنسبة لتدابیر صلاحیات إطالة مدة الأخیرة لتحقیق الغایة من ا
التدبیر أو إنهاؤها أو استبداله بتدبیر آخر وكذلك الإشراف على التدابیر التقویمیة الخاصة بالأحداث 

بن الشیخ نورالدین، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، رسالة ماجیستر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، قسم 1
.61، ص 2001العلوم القانونیة، 

.219السابق، ص محمد مصباح القاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشرعیة، المرجع 2
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الفصل الثاني:                                           أنواع التدابیر الاحترازیة وأسالیب تنفیذھا

57

المختلفة بالزیارة الدوریة للمؤسسات العلاجیة، وهذا من شأنه أن یساهم في تحقیق التدابیر الاحترازیة 
1والمساهمة في القضاء على الخطورة الإجرامیة ومكافحة الجریمة في المجتمع.

.220محمد مصباح القاضي، التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الوضعیة والشرعیة، المرجع السابق، ص1
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خاتمة:
أقرت جمیع تشریعات دول العالم عقوبات مختلفة جزاءا لمن یخالف أحكام قوانینها، وذلك من أجل إرساء 
سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبیق العقوبة أیا كان نوعها وسیلة لحمایة 

من جهة وسیلة ردع عام وخاص، وهي من جهة المجتمع، وذلك لما تحققه تلك الأخیرة من دور مزدوج، فهي 
أخرى وسیلة إصلاح وتقویم لسلوك الجاني وإعادة تأهیله وترتیبه، على أمل أن یصبح فردا سویا صالحا وسط 

مجتمعه.
من شبح الجریمة، فإذا كانت العقوبة أیا كان دور العقوبة فقد أثبت عجزها أحیانا أخرى عن حمایة المجتمع 

تهدف الشخص المجرم أو ماله نعمل على تحقیره وتعبر عن اللوم الاجتماعي، معتمدة في إیلاما مقصودا تس
ذلك عن خطأ المجرم وتحدید مقدار أذنابه، فقد لا تفید في إصلاح الجاني حتى یؤمن المجتمع شره، كما قد لا 

العودة إلى الجریمة تحقق الردع الخاص، خاصة في مواجهة فئة معتادي الإجرام أو المجرمین المدنین، فتكون 
متوقعة في أي وقت.

توجد بعض الحالات لا یمكن معها تطبیق العقوبة نظرا لانعدام أحد شروط تطبیقها، ویتبین ذلك بوضوح عند 
انعدام مسؤولیة المجرم، أو في الحالات التي تنذر بارتكاب الجرائم.

مكافحة الجریمة وتعزیز أمن المجتمع منها اهتدت التشریعات العقابیة الحدیثة إلى إستراتیجیة أخرى من أجل
التي –بتدابیر الأمن –ولكن لیس عن طریق الإیلام المقصود المتبلور في العقوبة، بل وسائل أخرى سمیت 

تعتمد أساسا على مدى تحقق الخطورة لدى الجاني، حتى تكمل دور العقوبة أو تساعدها في أداء دورها.
من التدابیر الخاصة بالبالغین في قانون العقوبات، وكان ص على جملة اتبع المشرع الجزائري ذلك، فن

حریصا على ضمان حریات الأفراد فاشترط لها شروط محددة وربطها بمدة معلومة.
العقوبة أو تدعیمها الملاحظ على التدابیر الواردة في قانون العقوبات أنها جاءت لسد مواطن القصور في 

كافیة، مقتفیا أثر المشرع الفرنسي خاصة في سد جمیع الأبواب التي یمكن أن ینفذ حین تكون هذه الأخیرة غیر 
منها الإجرام.

بالرغم من التطورات التي شهدتها مختلف الأنظمة العقابیة إلا أن نطاق تطبیق التدابیر الاحترازیة كانت 
خلال القضاء على الخطورة نتیجة حاجة المجتمع لإمكانات جدیرة للحفاظ على أمنه واستقراره وذلك من 

الإجرامیة لدى المجرمین، إلا أن مفهوم التدابیر الاحترازیة یبدو أنه لم یتضح بعد لدى الكثیر من القانونیین وقد 
توصلت الدراسة إلى بعض النتائج نلخصها على النحو التالي:
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یستعملها القاضي لمواجهة التدابیر الاحترازیة هي مجموعة من الإجراءات العلاجیة یرصدها المشرع و -1
الأشخاص ذوي الخطورة الإجرامیة أو الأشیاء الخطیرة بذاتها ویوقعها على الجاني قهرا.

التدابیر الاحترازیة وسیلة لتحقیق غایات متنوعة تقوم على إصلاح الفرد نفسیا وعقلیا واجتماعیا، وتوجیهه -2
ع الوقایة من الجریمة.وتكوینه من جدید بإعادة تأهیله، وهو ما یحقق للمجتم

تنوع التدابیر من شأنه أن یحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معا، إذ أن مصلحة المجتمع في أفراد -3
نموذجیین كأعضاء صالحین تستبعد السلوكیات الإجرامیة، ومصلحة الفرد في التخلص من مرضه واكتساب قیم 

أثناء فترة العلاج.من خلال التكوینات التي یتلقاها اجتماعیة صالحة 
تناسب أسالیب تنفیذ التدابیر الاحترازیة مع كل نوع من الأنواع من شأنه أن یضمن الأغراض -4

الإصلاحیة التي یسعى إلى تحقیقها من وراء تطبیقه، فمثلا التدابیر العلاجیة تطبق على متعاطي المخدرات أو 
مدمني الخمر والمجانین.

الوقایة للمجتمع من الجریمة، وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامیة لدى بعض تحقق التدابیر الاحترازیة-5
الأشخاص للحیلولة دون تحقیق الجریمة المحتملة التي تنذر بها تلك الخطورة، فحمایة المجتمع من الجرائم 

المحتملة هو الهدف الوحید الذي تبتغیه التدابیر الاحترازیة.
إن مواجهة الخطورة الإجرامیة للمجرم قد تكون ذات أسباب مختلفة وأشكال متعددة لذلك وجب أن یتخذ -6

التدبیر الاحترازي مظاهر متنوعة لمواجهتها، فالتدابیر العلاجیة تتخذ في مواجهة الخطورة الإجرامیة، التي تعود 
أسبابها إلى مرض عقلي أو نفسي.

الخطر إبراز العوامل الإجرامیة الخارجیة التي تساعده على ارتكاب یترتب عن دراسة شخصیة الفرد-7
الجرائم فیكون الهدف من التدبیر الواجب التطبیق قطع الصلة بینه وبین هذه العوامل، ووضعه في موقف لا 

ایبرز وهو میستطیع معه الإضرار بالمجتمع، وذلك بتجریده من هذه الوسائل المادیة التي تدفعه بارتكاب الجرائم 
دور تطبیق التدابیر العینیة في هذا المجال.

قنن المشرع الجزائري تدابیر الأمن في قانون العقوبات ویعد ما قام به من زاویة العمل على الوقایة من -8
الظاهرة الإجرامیة قفزة نوعیة خاصة بالرجوع لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه " لا 

عقوبة ولا تدبیر أمن إلا بنص "، أما المادة الرابعة فقد نصت على أنه: " یكون جزاء الجرائم بتطبیق جریمة ولا
العقوبات وتكون الوقایة منها باتخاذ تدابیر الأمن".
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یتضح من نص المادتین أن المشرع قد طبق مبدأ المساواة بین العقوبة والتدابیر غیر أن مالم یحسنه المشرع 
19نه قید السلطة التقدیریة للقاضي في تطبیق التدابیر فعددها على سبیل الحصر بموجب المواد الجزائري هو أ

ولا یجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن هذه القائمة.32من قانون العقوبات و 22و 21و 
جعلها كما أن المشرع الجزائري تراجع بموجب تعدیل قانون العقوبات عن النص عن بعض التدابیر و -9

عقوبات تكمیلیة دون التفصیل فیها، في الوقت الذي كان من اللازم علیه إضافة بعض التدابیر التي لم یوردها 
كعقوبات تكمیلیة ولا كتدابیر احترازیة كما هو الحال بالنسبة لوضعیة المجرم الشاذ.

التدابیر المعروفة في أغلب خلاصة القول أن المشرع الجزائري وإن كان قد عمل قدر الإمكان على الإلمام ب
مختلف تشریعات الدول، والحرص على أن تكون أكثر نجاعة وأكثر ملائمة لظروف الجاني ودرجة خطورته، 
مع محاولة التوفیق بین مصلحة المجتمع في الوقایة من الجریمة ومصلحة الفرد في حمایة حریته قدر 

المستطاع.
م، فإنه یأخذ علیه عدم تبیانه بدقة المؤسسات والمراكز التي تنفذ كان هذا الجانب الایجابي في سیاسة التجری

فیها هذه ولم یبت في اعتبار مدة المكوث فیها أنها جزء من مدة العقوبة المحكوم بها من عدمها في حالة الجمع 
بین العقوبة والتدبیر.

في الشوارع ومعتادي ، كالمجانین المتسكعین كذلك أغفل حالات كثیرة تشكل خطورة على أمن المجتمع
الإجرام، إذ المنطلق یقتضي أن لا ننتظر المجنون حتى یرتكب الجریمة لكي نخضعه لتدبیر أمن مناسب، كما 
أن معتادي الإجرام یشكلون خطورة كبیرة ینبغي وضع لها حد، خاصة مع عدم فعالیة العقوبة اتجاه هذه الفئة 

لذلك.ولذلك كان على المشرع إیجاد تدبیر أمن مناسب 
هذا وأملي أن أكون قد وفقت في الإجابة على إشكالیة الموضوع التي طرحتها في هذه الدراسة، وبلغت 
الأهداف التي أردت تحقیقها والكمال الله وحده والتقصیر من طبیعة البشر وقد بذلت مااستطعت من جهد والحمد 

الله رب العالمین.
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.1964محمد ابراهیم زید، التدابیر الاحترازیة القضائیة، دون طبعة، المجلة الجنائیة القومیة، مارس -5
محمود نجیب حسني، التدابیر الاحترازیة ومشروع قانون العقوبات، المجلة الجنائیة القومیة، العدد الأول، -6

.1968سنة 
یسر أنور علي، النظریة العامة للتدابیر والخطورة الإجرامیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة عین -7

.1971شمس، العدد الأول، السنة 
القوانین والأوامر:خامسا: 

المعدل 2006دیسمبر 20الموافق ل 1427ذي القعدة 29المؤرخ في 06/23المرسوم التنفیذي رقم -1
18المؤرخ في 66/156المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/15والمتمم للأمر رقم 

بات.المتضمن لقانون العقو 1966یونیو 08الموافق ل 1368صفر 
المعدل 2006دیسمبر 20الموافق ل 1427ذي القعدة 29المؤرخ في 06/22المرسوم التنفیذي رقم -2

18المؤرخ في 66/155المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/14والمتمم للأمر رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.1966یونیو 08الموافق ل 1368صفر 

الى 17المتضمن حمایة الطفولة والمراهقة من الصفحة 1972فیفري 10المؤرخ في 03/72الأمر رقم -3
.19صفحة 

المتضمن قمع السكر العمومي وحمایة القصر من 1975أفریل 29الصادر في 26/75الأمر رقم -4
الكحول.
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ایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة المتعلق بالوق1975فبرایر سنة 17الصادر في 06/75الأمر رقم -5
وقمع الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر 18/04الأمر رقم -6
.2004، 83المشروعین بهما، الجریدة الرسمیة، العدد 
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